جامعة الجزائر 
كلية الحقوق 
الموضوع 


النظام القانوني للوالي المنتدب 


في القانون الإداري الجزائري 


مذك رة نيل شهادة الماجستير في القانون العام 
قرع إدارة ومالية 
أعدها الطالب: تحت إشراف الأستاذة: 
> بن أمزال لحسن > غوتي سعاد 
أعضاء لجنة المناقشة : 
الدكتور: بن أقزوح شعبان ...... رئيسا. 


الدكتورة: غوتي سعاد BE RE‏ 
الأستاذ: خلوفي رشيد ا 


السنة الجامعية: 
Yon O0 of‏ 


هی هذا البعست المتواضع ال ی 
عقيم الفضل تیل الإحسان» إل من خالطت 
خبتما عقاف القلب إل: والدي الكر يمن - 

فضلسا ووافر إحسانما. 
حفظرا انڈ.- عل سريم فلا ووافر إحسانہا 


إل ی و ن 
إل الإخوة و الأخوات » 
وإ الصابرين في الباساء والض راء 
وحن الباس. 


اسم عباات الشل ر أتفہا إ لکل من ساهم في 
إجاز هذه الم ةكرة ماويا ومعنوياء و أخص بالذلر الأستازة 
الدلتورة: غوتي سعاد علس قبوما الإغراف علق هذا 
الل ابتءاء » ثم على توحيماتہا طوال مء البعسف. 


وصلن الث وسلم علس القالل: ”م يشل راش من م 
راان 


مقدمة: 

تلجأ معظم دول العالم ومنذ القدم إلى تأسيس أنظمة قانونية خاصة تتعلق بمدن 
عواصمهاء هذه الأخيرة تخضع إلى قواعد تنظيمية- في التنظيم الإداري والتأطير البشري- 
مغايرة للقواعد القانونية المطبقة على باقي الجماعات الإقليمية. 

ولعل من أهم المبررات التي تتحجج بها سلطات هذه الدول لوضع مثل هذه الأنظمة 
تنصب حول مشاكل التهيئة والتسيير التي تتخبط فيها هذه العواصم. 

لكن» ما تحاول أن تخفيه هذه الدول هو عدم حل المعادلة التقليدية الصعبة التي تجمع بين 
نجاعة هذه الأنظمة و "سوط" المركزية المجسد في النصوص القانونية المؤطرة لهذه الأنظمة. 

وفي الجزائر» دخل نظام مدينة الجزائر الألفية الثالثة حاملا معه الغموض في التنظيم 
الإقليمي والتسيير الإداري من خلال سلسلة التعديلات المتكررة التي شملته. 

حيث أنه يعتبر التعديل السادس الذي يتعرض له منذ صدور أول نص قانوني بعد 
الاستقلال سنة ۱۹١۷‏ » وقد كان للتعديل الذي تضمنه نظام محافظة الجزائر الكبرى بموجب 
الأمر رقم ۹۷- (٠٤‏ والأمر رقم ۹۷- ٠١‏ ( الأثر البالغ على نمط التنظيم والتسيير المؤسس 
على المركزية المتشددة . 

وبحلول سنة ٠٠٠١‏ ألغي القانون الأساسي الخاص بالمحافظة ° ليحل محله نظام 
ولاية الجزائر بموجب الأمر رقم ٠١ ٠٠٠٠١‏ 7ء هذا الأخير نقل إليه التنظيم الإداري لمحافظة 


مرسوم رقم ١ ٦۷‏ مؤرخ في: ۱۹١۷/0۱/۲۷‏ المتعلق بالتنظيم الإداري لمدينة الجزائر» جريدة رسمية عدد ۹.. هذا 
التنظيم تأس بناء على المادة ۲۸۲ من أول قانون للبلدية للجزائر المستقلة رقم ٠٤ -٦۷‏ مؤرخ في: ۸١/٠٠/۱۹1۷ء‏ جريدة 
رسمية عدد٦٠.‏ 

7- الأمر رقم ۹۷- ٠١‏ مؤرخ في: ٠۹۹۷/٠١/١١‏ يتضمن التنظيم الإقليمي لولاية الجزائر» جريدة رسمية عدد ۳۸ مؤرخة 
فی: ,۱۹۹۷/۰٦/۰ ٤‏ 

7- الأمر رقم ۹۷- ٠١‏ مؤرخ في: ٠۹۹۷/٠٠/۳١‏ يتضمن القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى» (نفس الجريدة 


الرسمية). 

aE 9‏ ق د ا و 
ية سمبت "'"' ه ية" دة و أحدة حدة دة )٠١‏ » هذه ه دت 

البلدية الت بالدائرة | في مادة واحدة وواحدة فقط (المادة )٠١‏ الأخيرة أعادت النظر في مجمل 


الصلاحيات الو کا ال لقان "الأم" رقم ٠.۸-۹٠‏ . وقد أشار الأستاذ جبار عبد المجيد إلى أن الدوائر الحضرية (الجديدة) 
ما هي إلا مقاطعات إدارية رغم تمتعها بالشخصية المعنوية: 

- جبار عبد المجيد:" التنظيم اللا مركزي للمدينة الكبيرةء المدينة الكبيرة في البلدية"٠‏ م.ج.ع.ق. اق. وس. › عدد ٠١‏ سنة 
۷ ++ ص 1٥۸‏ 

7- بموجب القرار رقم ۰۲/ق .أ /م. د / ۲٠٠۰‏ مؤرخ في: ۲٠٠٠/٠۲/۲۷‏ يتعلق بمدى دستورية الأمر رقم ۹۷- ٠١‏ المؤرخ 
في: ۱۹۹۷/٠٥/۳١‏ المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد ٠۷‏ مؤرخة في: 
٠ 0۸‏ 
7 الأمر رقم ٠١ ٠٠٠١‏ المؤرخ في: ۲٠٠٠/٠٠/٠١‏ يتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس 
الدستوري رقم ۲ ° ق د/ ٠٠٠١‏ المؤرخ في: 1/۷ ٠٠٠٠ ٠‏ المتعلق بمدى دستورية الأمر رقم ۹۷- © المؤرخ في: 
/٠۹ ١‏ ۱۹۹۷ المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد .٠۹‏ 


ت 


الجزائر الكبرى ضمن المرسوم الرئاسي رقم ٠٥ ٠٠٠١‏ المؤرخ في: ۲٠٠٠/٠۳/۰١‏ (© 
- في ظل ظروف سياسية متميزة- دون أن تتبعها نصوص قانونية تفيد الرجوع إلى الأحكام 
الخاصة لولاية الجزائر المنصوص عليها في قانون البلدية رقم ٠۸ ۹٠‏ ء كما هو مشار إليه 
في نص الأمر رقم ٠١ ٠٠٠٠١‏ السابق ذكره. 

ومن خلال اطلاعنا على التنظيم الإداري الذي جاء به نظام محافظة الجزائر الكبرى» 
استوقفتنا في الوهلة الأولى التركيبة البشرية النوعية لبعض الموظفين ومنهم الولاة المنتدبين 
المشرفين على الدوائر الإدارية- كهيئات تتوسط ولاية الجزائر ومجموعة البلديات الموجودة 
على إقليمها- بدلا عن الدائرة تحت إشراف رئيس الدائرة التي كان معمولا بها قبل نظام 
اف ا ا ن ت ف ر اف الخ انر االكر ف هه 
السلطة تحولت إلى والي ولاية الجزائر حاليا. 

فكان موضوع البحث يتناول:" النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون الإداري 
الجزائري". 

ويمكن أن نلخص أهمية هذا البحث فيما يلي: 

أولا: انعدام الدراسات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع خصوصا مع ندرة البحوث التي 
تتناول التنظيم القانوني الخاص بمحافظة الجزائر الكبرىءوكذا النظام الحالي لولاية الجزائر 
عموما. 

ثانيا: قلة المراجع الخاصة بالتنظيم الإداري الإقليمي الجزائري» وعمومية المعالجة 
القانونية للبعض منها "» الأمر الذي يؤثر سلبا على إحاطة الطلبة والباحثين من رجال القانون 
على مختلف التعديلات وطبيعتها التي تتعرض لها الجماعات الإقليمية من جهة؛ والتقلبات التي 
تمس التنظيم الإداري لولاية الجزائر» من جهة تانية هذه التعديلات لها انعكاسات على المبادئ 
المعمول بها في القانون الإداري الجزائري. 


مرسوم رئاسي رقم ۰ ٤9-0‏ مؤرخ في: ۰/0/0۱ ٠١‏ المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم ۹۷- المؤرخ في: 
۷/٠ A/ ۰۲‏ المحدد للتنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد ٠۹‏ 
- قانون رقم ۹۰0- ۰۸ مؤرخ في: ۰۷/ A TESS as GEN /۰٤‏ ۱ -.-. 
7- فإذا كان الكتاب الذي تناول " القانون الإداري- التنظيم الإداري " تطرق إلى نظام مدينة الجزائر في ظل قانون اة 
رقم ۹۰- ۰۸ فقط: 
- لباد ناصر: القانون الإداري- التنظيم الإداري»ء منشورات دحلب» الجزائرء (بدون تاريخ النشر)» ص ۱-۲ 
فإن الكتاب المعنون:" الوجيز في القانون الإداري " لم يلقى أية نظرة على خصوصية هذا التنظيم» »> ناهيك عن نظام 
محافظة الجز ائر الكبرىء مع الإشارة إلى أنه استعمل نصوص قانونية لسنة ۱۹۹۸ : 
2 بو ضیاف عمار : الوجيز في القانون الإداري» دار ريحانةء الجر اتر دون ترچ خ النشر). 
o‏ 


ثالثا: هذه الدراسة هي محاولة لاستكمال مسار البحث الذي سبقنا إليه بعض الأساتذة 
والباحثين ضمن مذكرات الماجستير وبعض رسائل الدكتوراه» سواء تعلقت بشخص رئيس 
الدائرة والهيئة التي يشرف عليها والتحولات التي طرأت عليها بعد سنة ١ ۹۹١‏ »أو تلك التي 
تتعلق بموضوع مآل نظام مدينة الجزائر» مع العلم أن آخر دراسة تخص هذا النظام ترجع إلى 
سنة ۱۹۷۸. 


رابعا: المساهمة في كشف وبسط النقائنص والمشاكل القانونية لهذا النظام المتميز من 
حيث التاطير والهيكلةء على غرار ما فعله التقرير العام للجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها 
المنصبة من طرف رئيس الجمهورية أوالتي أودعت تقريرها في شهر جويلية سنة ٠٠١١‏ 


بدون نشره. 


ونقصد بدراسة "النظام القانوني" للوالي المنتدب (6ںع616 نا۷) مجموعة الأحكام 
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوضعيته وكذا حقوقه وواجباته أبحكم أنه موظف عام» ويكون 
موضوع هذا النظام ضمانا لحماية العون والهيئة من التعسف السياسي 7ء لذلك ستتسع دراستنا 
إلى مفهوم موسع للنظام القانوني بما يشمل أهم الظروف التي تحيط به ومنها الظروف 
السياسية. 


وكما سوف يشار إليه في إطار هذا البحث» فإن شخص الوالي المنتدب يترأس هيئة 
إدارية متميزة هي الدائرة الإداريةء هذه الأخيرة ظهرت إلى الوجود عند تأسيس نظام محافظة 
الجزائر الكبرى سنة ۱۹۹۷ء وقد احتفظ بها النظام الحالي لولاية الجزائر. 


-٠(‏ آخر دراسة (ماجستير) نوقشت سنة ۱۹۹۲ للباحث قارة أحمد باللغة الفرنسية: 
La Daira, échelon controversé de la déconcentration, mémoire soutenu en 1۹Y.‏ 
مرسوم رئاسي رقم ۰ ۲ مؤرخ في: ۲ ۱/ ۲۰۰۰ يتضمن إنشاء لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامهاء جريدة 
رسمية عدد .٠٤‏ تحت رئاسة السيد: سبيح ميسوم» ويظهر أنه من المقربين لشخص رئيس الجمهورية بحكم أنه تولى منصب 
مستشار قانوني لرئيس الجمهورية كما يبينه المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيينه المؤرخ في: ٠٠٠٠/٠٠/٠۹‏ جريدة رسمية 
عدد ۳ ۰. 
Alain PLANTEY : Traité pratique de la fonction publique, L.G.D.J, Tome »1, ™ éd, 14۷1,‏ - © 
P.YYT.‏ 
Agath VAN LANG, Genévrière GONDOUIN, Véronique INSERGUET- BRISSET : Dictionnaire‏ - 
de Droit administratif, éd. Armond Colin, Paris, 113¥, PYVY.‏ 
Alain PLANTEY: OP- Cit., PYY1.‏ - ¢ 


کے 


ذلك أنه في خلال تلك الفترة الوجيزة عرف التنظيم الإداري الإقليمي " لمدينة الجزائر 
العاصمة" ‏ تقلبات سريعةء سواء من حيث التنظيم أو من حيث التأطير البشري» وفي تلك 
الفترة أيضا صدر أول قرار للمجلس الدستوري خاص بالجماعات الإقليميةء فكل هذه التغيرات 
والتحولات تستدعي المتابعة والدراسة في إطار "القانون الإداري الجزائري". 

وإذا تفحصنا النص القانوني المتعلق بالوالي المنتدب ( من جهةء وذلك الذي يخص 
تنظيم وسير الدائرة الإدارية ‏ التي يشرف عليها من جهة أخرى» مع مراعاة طبيعة التحول 
الذي عرفه التنظيم الإداري لولاية الجزائر» نطرح الإشكالية الآتية: 

ما هي مكانة الوالي المنتدب من خلال الهيئة التي يشرف على إدارتهاء ومن خلال 
الدور الذي يلعبه في ظل التنظيم الإداري الحالي لولاية الجزائر؟ 


)0 - هذه التسمية 1 الجديدة ۳ جاءت في مضمون قرار المجلس الدستوري الخاص بعدم دستورية نظام المحافظة السابق ذكره. 
وحسب وجهة نظرناء فإن هذه التسمية غريبة» ذلك آنه بالإضافة إلى غياب النظام الخاص لمدينة الجزائر في ظل المحافظةء 
فان المجلس الدستوري قام بعملية ' امز ج" بين العبارة الموجودة في المادة ٠ ٤‏ من الدستور والعبارة الموجودة في المادة ٠۱۷۷‏ 
من القانون رقم ٠۸ -٠١‏ المتعلق بالبلديةء وكان المفروض منه أن يوحد الاصطلاح أو على الأقل يعلل على ما يريده من هذا 
القرار وهذا ما يضمن انسجام النلصوص حالا ومستقبلا. 
ت إن ال ء٠‏ المتكررة تاي سن * رر ف لر ج بين اللصن باه ادر و اتن بالهة ال تيه حيبت قال رة 
"مدينة الجزائر" عبارة « إمعا۸ » مع العلم أن الترجمة الحرفية للعبارة باللغة العربية هي » Ville d” Alger‏ « > ولعل سبب هذا 
الخلل يعود إلى عدم وجود في النصوص القانونية (آنذاك) معيار لتعريف المدينة "تادرت'" باللغة الأمازيغية ڼg‏ » La Ville‏ ««< 
كما يشير إليه الأستاذ بن أقزوح: 
Chabane BENAKEZOUH : « La ville d’Alger et le Droit », Revue IDARA, C.D.R.A, N° ‘1, Année‏ - 
Y1, PIT.‏ 
وهذا الأمر قد يرجع إلى اختلاف المعايير الذي يستند إليه هذا المفهوم من باد لآخر› کاستعمال معیار التنظيم الإداري ا 
أو معيار الكثافة السكانية (فرنسا)» أو المعيار الاقتصادي (إيطاليا)... إلخ: 
Sylvain ALLEMAND : «La Ville en débats », in la ville et Il’ urbanisation, Revue repêres, éd.‏ - 
Marinoor, N° ‘YT, Année 114Y, PY.‏ 
ولارتباطها بالعاصمة مقر السلطات العمومية: 
Chabane BENAKEZOUH : OP- Cit., P11.‏ - 
إلا أنه ظهر مؤخرا تعريفا قانونيا لما يسمى بالمدن الجديدة « !ازا sمااueهN‏ » يعتمد على معيار موضوعي (خصائص 
التهيئة والتعمير) من خلال المادة ٠۲‏ و ٠١‏ وكذا المعيار الشكلي (إنشاء المدينة الجديدة يكون بمرسوم تنفيذي) حسب المادة 
٠٠٠‏ هذا القانون يحمل رقم ٠۸ -٠۲١‏ مؤرخ في: ۲٠٠۲/٠٥/٠۸‏ يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتهاء جريدة رسمية 
دد 
ليعرف التنظيم الإداري على مستوى الوزارة سنة ۲٠٠١‏ تحولا أخرا بتنصيب الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية 
والبيئة مكلف بالمدينةء وهذا لأول مرة- مرسوم راسي رقم ۰۳- ۲٠١‏ مؤرخ في: ۲٠٠٠/٠٠/۰۹‏ يتضمن تعيين أعضاء 
الحكومة» جريدة رسمية عدد ۳ مؤرخة فى: 0/0/۱۱ 
- مرسوم تنفيذي رقم ۹۷- ٤٤٠‏ مؤرخ في: ۱۹۹۷/٠١/٠١‏ يحدد تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرهاء جريدة رسمية 
عدد ۸۳ مؤرخة فی: ۱۹۹۷/۱۲/۱۷ 
7- قرار وزاري مشترك مؤرخ في: /٠۸ /٠١‏ ۱۹۹۸ يحدد تنظيم الدوائر الإدارية لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرهاء جريدة 
رسمية عدد ۸٤‏ مؤرخة في: ۱۹۹۸/۱۱/۱۱. 


ت 


ولمعالجة هذه الإشكاليةء خصصت الفصل الأول لدراسة الإطار القانوني الذي ينشط فيه 
الوالي المنتدب» وهذا من خلال ما تميزت به هيئة الدائرة الإدارية من ناحية التنظيم»و المشاكل 
التي تعاني منها من ناحية التأطير وعلاقته بالوالي المنتدب. 

هذه الهيئة التي احتفظ بها التنظيم الإداري الحالي لولاية الجزائر كنظام يحمل في طياته 
غموضا وتناقضات ظهرت بوادرها الأولى من خلال سلسلة التعديلات الذي عرفه نظام مدينة 
الجزائر بعد الاستقلال. 


لأتطرق في الفصل الثاني إلى المهام المسندة للوالي المنتدب من خلال المعالجة القانونية 
لھا وصعوبتهاء ثم من خلال مدی ارتباط هذه المهام في إطار علاقة الوالي المنتدب بوالي ولاية 
الجزائر. 


وسوف أحاول بين الحين والآخر وفي كلا الفصلين التعرض وإلقاء نظرة على النظام 
المقابل المعمول به في الولايات ٤١‏ الأخرى للوطن» والمتمتل في هيئة "الدائرة" وزعيمها 
"رئيس الدائرة"٠‏ والتطرق إلى التنظيم المعمول به في بعض الدول المجاورة معتمدين على 
منهجية الوصف والتحليل. 


الفصل الأول 
الإطار القانونى الذى ينشط فيه الوالى المنتدب 


بعد وضع القانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى سنة ۱۹۹۷ بموجب الأمر 
رقم ٠١-۹۷‏ (» صدر المرسوم الرئاسي رقم ۹۷- ۲۹۲ المحدد للتنظيم الإداري لهذا النظام 
الجديد نصت المادة ٠۲‏ منه على أنه:" يسير الدائرة الإدارية وال منتدب لدى الوزير محافظ 
الجزائر الكبرى" . 

إلا أنه وبعد أن أصدر المجلس الدستوري قراره بعدم دستورية الأمر رقم ۷- 1° 
السابق ذكره سنة ٠٠٠١‏ (» عدلت المادة السابقة بموجب المادة ٠۳‏ فقرة ثانية من المرسوم 
الرئاسي ٠٠٥-٠٠٠١‏ فنصت على أنه :" يسير الدوائر الإدارية الولاة المنتدبين لدى والي 
ولاية الجزائر" 7. 

يلاحظ من خلال التعديل الأخيرء إبقاء إشراف الوالي المنتدب على هيئة إدارية جديدة 
تتمتل في الدائرة الإداريةء هذه الأخيرة نقلت إلى التنظيم الإداري الحالي لولاية الجزائر مع ما 
يحمله من غموض في نظامه القانوني (المبحث الأول). 
نوعه في القانون الإداري الجزائري 7ء فإنه يلاحظ أيضا مدى الاعتناء به الأمر الذي يفيد أن 


الوالي المنتدب يشرف على هيئة إدارية متميزة (المبحث الثاني). 


الأمر رقم ٠١-۹۷‏ مؤرخ في: ١۳/٥٠/۱۹۹۷ء‏ جريدة رسمية عدد ۳۸. 


٠‏ المرسوم الرئاسي رقم ۹۷- ۲۹۲ مؤرخ في: ٠۹۹۷/٠۸/٠۲‏ المحدد للتنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى» جريدة 
رسمية عدد °١‏ مؤرخة فی: .۱۹۹۷/۰۸/۰٦‏ 

7- قرار رقم ٠۲‏ /ق.أ/م. د/ ۲۰۰۰ مؤرخ في: ۲٠٠٠/٠۲/۲۷‏ جريدة رسمية عدد .٠۷‏ 

١‏ المرسوم الرئاسي رقم ٠٥-٠٠٠١‏ مؤرخ في: ٠٠٠٠/٠٠/٠١‏ المتعلق بتعديل المرسوم الرئاسي رقم ۹۷- ۲۹۲ المذكور 
سابقاء جريدة رسمية عدد .٠۹‏ 


7- وخاصة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: ۱۹۹۸/٠۸/٠١‏ المحدد لتنظيم الدوائر الإدارية لمحافظة الجزائر الكبرى 
وسيرهاء جريدة رسمية عدد ۸٤‏ مؤرخة في: .۱۹۹۸/۱۱/۱١‏ 


کے 


المبحث الأول 


الدائرة الإدارية كهيئة جديدة فى نظام ولاية الجزائر 


لا يزال صدى كلام العميد محيو يشغل حيزا كبيرا اليوم عندما شار إلى الصعوبات التي 
تعترض ر جل القانون مام التطور السريع للقانون العام الجزائري» حيث لا تكاد الدراسات 
تنتهي من معالجة هيئة أو نظاما ما حتى يضطر لإعادة النظر في البعض منها بسبب التعديلات 
اللا متناهيةء وأما البعض الآخر من هذه الدراسات فتبقى صفحة من صفحات التاريخ (. 
وهي نفس الصعوبة التي لامسناها عند دراسة سلسلة النصوص القانونية المختلفة 
والمتعاقبة المتعلقة بنظام محافظة الجزائر الكبرى الذي نشي سذة ۲۷؛ في ظل ظروف 
سياسية استثنائية ووضع اقتصادي واجتماعي صعب. 
فما أن ارس هذا النظام قواعده (أو لم يكاد)» حتى عادت بنا النصوص القانونية إلى 
نظام ولاية الجزائر بعد أن تقرر عدم دستورية نظام المحافظة سنة ٠۲٠٠١‏ بمعنى أنه لم يمعضي 
على تجربة المحافظة سوى ثلاث سنوات فقط. 
وبالنسبة للولاة المنتدبين في الدوائر الإداريةء فقد احتفظوا بنفس المكانةء إلا أن النظام 
"الجديد" لولاية الجزائر ومن خلال النصوص القانونية القليلة المنظمة له توحي بأنه نظام 
غامض وأن الضرورة ‏ تقتضي دراسته في المطلب الأول. 
لكن التعديل الجديد الحالي لنظام ولاية الجزائر احتفظ بنفس التنظيم الإداري لنظام 
محافظة الجزائر الكبرى فيما يتعلق بالدوائر الإدارية Circonscriptions‏ « 
۸dministratives «‏ خلفا لهيئة الدوائر « ووإآه » الموجودة على مستوى ٤١‏ ولاية () »هده 
التحولات سندرسها في المطلب الثاني. 
Ahmed MAHIOU : Etudes de Droit Public Algérien, O.P.U, Alger, 1۸€, Po.‏ - 
- تتأكد هذه الضرورة أيضا من خلال نقص وندرة (حسب اطلاعنا المتواضع) للدراسات الفقهية والقانونية الخاصة بهذا 


النظام» لذلك سنحاول الاقتحام بخطوات حذرة. 
7- تنظيم الولاية بحد ذاته يعرف عدم الاستقرار؛ وهذا يلاحظ من خلال تعدد المراسيم التنفيذية الصادرة بشأنهاء ويمكن 


ESSAID Taib : الرجوع على سبيل المتال إلى:‎ 
-«Chronique de organisation administrative 1441», Revue IDARA, C.D.R.A, Année 11۹۲, N° Y, 
P1۱ 

-« Chronique de UPorganisation administrative 14۹! »,Revue IDARA,C.D.R.A, Année 141,N° 1, 
PA. 

-« Chronique de DPorganisation administrative 14۹° »,Revue IDARA,C.D.R.A,Année 1141,N°Y, 
P1۰1. 


وقد أشار سرياك لحسن إلى أن المنظومة التشريعية و التنظيمية لهذه الجماعات « وئاز۷ناءم[[اه » غير ملائمة للواقع: 
AE‏ 


المطلب الأول 


غموض التنظيم الإداري "الجديد" لولاية الجزائر 


"من بين المدن» كبيرة كانت أو صغيرة» تحتل العواصم مكانة خاصة؛ هذه المكانة تعود 
إلى التجاذب « «۸٠ناءهء؛)‏ 1 » التي تمارسها في جميع المجالات وعلى كامل تراب البلاد. 
هذا التجاذب هو الذي يجعلھا حسب عبlرة‏ ) Lord Bryce‏ ( : رئس البلد ومركزه" (. 


ولا زالت مدينة الجزائر كعاصمة للجمهورية ‏ تحظى بعناية قانونية معتبرة » إلا أن 
هذه العناية تبقى محدودة وناقصة بسبب بقائها (أي مدينة الجزائر) في "قوقعة" بين نظام البلدية 
ونظام الولاية- كما هو الشأن في التعديل الجديد لنظام ولاية الجزائر- هذا الأخير أفقد لنظام 


مدينة الجزائر خصوصيته (الفرع الأول). 


ثم إن الناظر والمتفحص لانصوص القانونية القليلة التي تعالج النظام "الجديد" لولاية 
الجزائر» يخلص إلى أن التعديل الأخير يمكن وصفه بأنه شكلي محض بالمقارنة مع نظام 
محافظة الجزائر الكبرى غير الدستوري (الفرع الثاني). 


- Lahcene SERIAK : « L’organisation et le fonctionnement de la Wilaya, exemple d’ une moyenne 
Wilaya », éd. E.N.A.G, Alger, 113۸, P 1٩13. 
(_ Xavier PREROR : « Le statut des villes- capitales », R.F.P, 11۸1, PY۰1. 
نفس العبارة التي احتوتها الدساتير المتعاقبة: ١۱۹۷ء ۹۸۹ والتعديل الدستوري لسنة ١۱۹۹ء وفي نفس الموقع أي:‎ - 
,.١١۹١۳ من دستور سنة‎ ٠١۷ و المادة‎ ٠٠ ٤ المادة‎ 
إلى يومنا هذا توقفا عند‎ ٠۹٦۷ هذا ما يلاحظ من خلال سلسلة النصوص القانونية الصادرة منذ الاستقلال ابتداء من سنة‎ 
كما سيشار إليه لاحقا,‎ ٠۲٠٠١ تعديل سنة‎ 


ARE 


الفرع الأول: الوضعية القانونية غير الملائمة لنظام مدينة الجزائر 


ولاية الجزائر: 


" من الناحية السوسيولوجية تعتبر مدينة الجزائر أكبر تجمع سكاني للبلاد؛ ومن 
الناحية التأسيسية فهي جماعة محلية. ومن الناحية السياسية فهي تمثل البلاد كعاصمة... وإذا 
كانت هذه العبارات توحي إلى الصور 'ء إلا أنها تحوي في مضمونها على الأقل رسالة 
للمكانة الخاصة التي تلعبها مدن العواصم. 

هذه الخصوصية لمدن العواصم تترجم عموما الطابع المخانلف » Dérogatoire‏ « 
لنظامها القانوني...""' 

قبل كل شيء» يلاحظ أنه في الجزائر هناك مشكلة إدراك القانون »« اه9( [e‏ » يضاف 
إليها مشكلة إدراك المدينة « ما۷ م[ »» هذه الأخيرة التي لها علاقة بالأول (أي القانون)» فهي 
تفقد خصوصيتها وتبقى محصورة في مساحة إقليمية متمتلة في هيئة البلدية . 

في ظل هذا المنظور» يظهر عدم ملائمة النظام المخالف لمدينة الجزائرء ابتداء من 
مرحلة ما بعد الاستقلال إلى غاية صدور الأمر المتضمن القانون الأساسي الخاص لمحافظة 
الجزائر الكبرى () (الفقرة الأولى)» ثم تأتي المرحلة الثانية- بداية من صدور الأمر السابق 
ذكره وإلغائه بعد فترة وجيزة- أين يختفي خلالها نظام مدينة الجزائر (الفقرة الثانية). 

وقد استعملنا معيار التطور التاريخي للنصوص القانونية ليس لنقص القانون من وجهة 
النظر الكمي فقطء بل إلى جانب نقصانها من وجهة النظر النوعي بصفة خاصة (. 


سجل العميد محيو روعتها (مع معاناتها) كالآتي: 

« La ville d’ Alger : un site merveilleux pour le touriste qui l’admire de une des hauteurs qui dominent 
la mer, une cité exaspérante pour l’administrateur qui a pour tãche de la garder, une ville de cauchemar 
pour le travailleur qui demande ã se loger, ad se déplacer ou ã accomplir des formalités administratives. 
Est- ce la le paradoxe de toute grande ville d’être ã la fois attirante et repoussante ? ... » : 
- Ahmed MAHIOU : « Alger et son statut : Quelques remarques et réflexions », in études de Droit 
public Algérien, O.P.U, 1۸4, P YY. 
%- Rachid KHELLOUFI : « Les avatars de la ville d’Alger ã travers ses statuts », R.A.S.J.P, Numéro 
Spécial, Y*‘Y, PfY. 
° Chabane BENAKEZOUH : « La ville d’Alger et le Droit », Revue IDARA, OP. Cit., P11. 

أمر رقم ۹۷- ٠١‏ مؤرخ في: /٠١ /۳١‏ ۱۹۹۷ء جريدة رسمية عدد ۳۸ مؤرخة في: .۱۹۹۷/۰٦/۰٤‏ 
Chabane BENAKEZOUH, OP. Cit., P1۹.‏ -®© 


غ 


الفقرة الأولى,: مدينة الجزائر ما بعد الاستقلال إلى سنة ۱۹۹۷: نظام المدينة محاصر ة 


نطاق البلدية : 


في هذه المرحلة عرف نظام مدينة الجزائر عدة نماذج من الأنظمة الخاصة ١‏ يمكن 
إيجازها في مرحلة النظام الموروث عن المستعمر (أولا)ء لكن وبعد الاستقلال شهد نظام مدينة 
الجزائر عدة تعديلات تخص نظامي ۱۹٦۷‏ و۹۷۷٠‏ (تانيا) لنقف عند نظام سنة ۱۹۸١‏ تم 


أولا: نظام المدينة الموروث عن المستدمر 

بعد الاستقلال » وأمام المخلفات التي تركها المستدمر و التحديات التي كان من 
الواجب تخطيهاء خاصة ما تعلق منها بتنظيم وتسيير الجماعات الإقليمية» صدر المرسوم رقم 
۳- ۱۸۹ مؤرخ في: ۱۹١۳١ /٠١ /٠١‏ المتضمن التنظيم الإقليمي للبلديات ء هذا النص قام 
بتقليص عدد البلديات من: ٠١١١‏ إلى 1٦١‏ بلدية» وأشارت المادة ٠٤‏ منه إلى تمديد تطبيق 
مرسوم رقم ۲۳١ -٥۹‏ المؤرخ في ٠۹١۹١ /٠۲ /۲٤١‏ المتعلق بتنظيم مدينة الجزائر 7 المعدل 
بالمرسوم رقم ۱١۳ -٠۰‏ المؤرخ في: ۱۹٦۰/۰۲/۲٤‏ 7. 

وحسب المادة ٠‏ من المرسوم رقم ٠۲۳١ -٥١١۹‏ فإن إدارة مدينة الجزائر موؤمنة من قبل 
متصرف إداري عام « 61ص٤6‏ u۲ںە†هistrمiصل۸‏ » » من مجلس بلدي منتخب» ومن نواب 
لرؤساء البلديات. و عند الاقتضاء نواب الدوائر المنتخبين. 

وأما عن بنية مدينة الجزائر» فحسب المادة ٠١١‏ فإنها تتكون من ٠١‏ "بلديات" 


مرتبطة "'بمدينة الجزائر" مقسمة إلى دوائر حضرية تحت ادارة رؤساء الدوائر 


“- Rachid KHELLOUFI : OP. Cit., Pé“. 
كان للعاصمة في عهد الخلافة الإسلامية العثمانية نظاما خاصا يطلق عليها اسم "دار السلطان" وقد قسمت إلى‎ 
مقاطعتين: مقاطعة غربية ومقاطعة شرقية » على راس كل مقاطعة داياء أما حاكم المدينة فيسمى: شيخ البلدة:‎ 
سعودي محمد العربي: الوضع القانوني للهيئات المحلية الجزائرية (مرحلة قبل الاستقلال)» مذكرة ماجستير» كلية الحقوق»›‎ - 
بتصرف.‎ ١۷١ ص‎ ۲٠۰٠۲ الجزائر» سنة‎ 
الذي كان يقضي بتمديد تطبيق القانون الفرنسي ما لم يخالف مبادئ‎ ٠۹١١ /١١ /۳١ جاء تطبيقا للقانون المؤرخ في:‎ 7 
وسيادة الشعب الجزائري وهذا إلى أجل لاحق:‎ 
Missoum SBIH : L’ Administration Publique Algérienne, Hachette littérature, Paris, 11VY, PYY!. 
(0. Décret N° 1؟؟-°‎ du Y%/۰1/1°۹ portant organisation de la commune d’Alger, J.O.R.F. du °/*Y/ 
1104, P ۰1. 
O- J.O.R.F. N° £Y du 19/۰/141۰, 


EAB 


Maires dd Arrondissements »‏ » منتخبين» لكن المرسوم رقم ٠١١ -٠١‏ المعدل للمرسوم 
اکن وا ا رر کے ر ا افر کت 4 
رؤساء الدوائر أصبحوا معينين من طرف العامل « ۴6۴6٤‏ م1 » ". 

وما يهمنا بصدد هذا البحث هو أن المرسوم يتكلم على السواء بخصوص بلدية الجزائر 
ومدينة الجزائر وهذا الخلط في التسمية امتد إلى اليوم ضمن المفردات القانونية . 

مع الإشارة إلى محاولة وضع قانون لمدينة الجزائر وهذا لأول مرة بجانب القانون 
المشتر ك « ہu‏ صو D٤‏ » للبلدیات (. 


ثانيا: مرحلة العشرية الأولى لنظامى مدينة الجزائر ۱۹٦۷(‏ و ١١۹۷۷‏ 

بقي المرسوم رقم ۲۳١ -٥۹‏ ساري المفعول بعد الاستقلال إلى غاية صدور أول قانون 
جزائري خاص بالبلدية وهذا بموجب الأمر رقم 1۷- ۲٤‏ المؤرخ في: ۱۹٦۷/۰۱/۱۸‏ 7؛ وقد 
تضمنت المادة ۲۸١‏ منه على تنظيم مدينة الجزائر بنظام خاص 7 عن طريق مرسوم. 

وقد صدر فعلا بمرسوم رقم 1۷- ۳۰ مؤرخ في: ۱۹٦۷/۰۱/۲۷‏ )» نصت المادة ٠١‏ 
منه على أن: "مدينة الجزائر هي "بلدية" تتكون من ٠١‏ دوائر حضرية (» تمثل كل واحدة 
منها دائرة انتخابية". 

وعلى رأس هذا الجهاز يوجد شخص الأمين العام كشخص بارز يتمتع بصلاحيات 


تة عض : باقر أ من وزو الذلخلة ( الغاد ة۷ ١‏ ال المادة » من أ 
و یعیں بمرسوم بادراج من وریر ٍ 1 من سوم 


“- Rachid KHELLOUFI: Le Statut de la Ville d’Alger, Mémoire de Magister , Alger, Année1Y^۸, 
P11. 
© _° - Chabane BENAKEZOUH : OP. Cit., PY‘. 


.٠۹٦۷/٠0۱/٠۸ مؤرخة في:‎ ٠ يتضمن قانون البلديةء جريدة رسمية عدد‎ ۲٤٠-٦۷ أمر رقم‎ -١ 
نفس الأمر تضمن تخصيص المدن الكبرى بأنظمة خاصة»ء وهذا مالم يكن:‎ 
- Rachid KHELLOUFI, OP. Cit., PY\. 
مرسوم رقم ۷- ۲۰ يتضمن التنظيم الإداري لمدينة الجزائرء جريدة رسمية عدد۰۹.‎ 
المؤرخ في: / ۰۱۷ جريدة رسمية عدد‎ YY VV هذا العدد ارتفع إلى ۱۲ دائر ة حضرية بموجب المرسوم رقم‎ 
:۱۹۷⁄۰/۱۲/۲۹ مؤرخة في:‎ 
- Abderrahmane REMILI: Les Institutions Administratives Algériennes, S.N.E.D, %™ éd, Alger, 
VT, PI. 
قد تتعارض في بعض الأحيان مع صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي:‎ -١ 
.٠١٤١ ص‎ ۲٠۰١۰١ عباس راضية: الأمين العام للجماعات المحلية» مذكرة ماجستير» الجزائر» كلية الحقوق» سنة‎ 
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إن مرسوم -٦۷‏ ۳۰ وإن کان قریبا من سابقه (مرسوم )۱۹١۹‏ إلا أنه أبدى انسحابا في 
التماتل» بمعنى آخر» أن التنظيم الذي جاء به يتناقض مع أحكام الأمر ۲٤ -٦۷‏ والمفروض أن 
يكون مطابقا له» حيث من خلال المادة ٠١‏ من المرسوم تتكون مدينة الجزائر من بلدية تضم 
٠‏ دوائر حضرية-كما سبق ذكره- فهي بلدية تحوي ۲٠‏ بلديةء فهي بالتحديد فروع قام بتعدادها 
اانضن 7 

هذا المرسوم نظم مدينة الجزائر (كمجموعة من البلديات) لمدة ٠١‏ سنوات» أي إلى غاية 
سنة ۱۹۷۷ء وقد وصفه الأستاذ خلوفي بأنه نظام سلطوي ومركزي '» الأمر الذي اقتضى 
تعدیله. 

وبالفعل» صدر الأمر رقم ۷۷- ۰۸ المؤرخ في ۱۹/ ۱۹۷۷/۰۲ يتضمن التنظيم 
الإداري لمدينة الجزائر . 

وعند مقارنة هذا التنظيم بسابقه» كيف الأستاذ خلوفي نظام مدينة الجزائر لسنة ٠۹۷۷‏ 
على أنه مجمو عة « 6از۷اءم!اه٥‏ » متكونة من بلديات واعتبر أنه نظام جديد يتميز بما يلي: 

-١‏ أن مدينة الجزائر انتقلت من جماعة إقليمية إلى ابسط جماعة محلية حسب المادة ٠١‏ من 
الأمر رقم ۷۷- ٠۸‏ المذكور أعلاه. 

۲- أنها تتكون من ٠۳‏ بلدية (بدون تكييف قانوني) (. 

۳- من الناحية التنظيميةء مدينة الجزائر تضم جهاز خاصا هو المجلس الشعبي لمدينة 
الجزائر» تحت رئاسة منتخب ينتخبه الذين يمثلون البلديات ١١ء‏ ويساعد الرئيس نائبان. 
يمارس المجلس صلاحيات مهمة على حساب صلاحيات البلديات ٠١‏ الأخرى» وهذا 
حسب المواد من ۲۱ إلى ۲۳ من الأمر رقم ٠۸-۷۷‏ المذكور. 

. انتقال تعيين الأمين العام من المرسوم إلى قرار من وزير الداخلية‎ ٤ 
أما الأستاذ بن أقزوح» وفي محاولته لوضع خصوصية "مدينة الجزائر" في قلب‎ 

"القاتون"» أشار إلى لن الأمر رقم ۷۷- ٠۸‏ باستبعاده اللدوائر والإشارة إلى عبارة "مدينة 


(¢) - Chabane BENAKEZOUH, OP- Cit. ,PYY. 
© - Rachid KHELLOUFI, OP- Cit., PéY et S. 
.۱١۹۷۷/۰۳/۰۲ جريدة رسمية عدد 1۸ مؤرخة فی:‎ - 
المتضمن قانون البلدية- على أنها تشكل نقابة‎ ۲٤١ -٠۷مقر من الأمر‎ ١١ بينما كيفها العميد محيو - بالمقارنة مع المادة‎ -١ 
: « Syndicat de Communes » للدت‎ 
- Ahmed MAHIOU : « Alger et son statut », OP- Cit., Pf. 
© - Rachid KHELLOUFI : « Les avatars de la ville d’ Alger ã travers ses statuts », OP- Cit., P^ et S. 
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الجزائر" في النص» إلا أنها بدون نظام مخالف» فهي تظهر على أنها مجموعة هجينة من 
البلديات» ومتناقضة في توزيعها الإقليمي... فأمر سنة ۱۹۷۷ لم ينشغل بوضع نظام حقيقي 
للمدينة )» مع ملاحظة أن هذا التجميع يختلط مع ولاية الجزائر . 

سريان مفعول الأمر ۷۷- ٠۸‏ بقي لمدة ٠۸‏ سنوات وهذا إلى غاية سنة ١۹۸٠ء‏ أين 
صدر المرسوم ٠٤٠ -۸١‏ المتضمن التنظيم الإداري لمدينة الجزائر")ء هذا الأخير عدل مرة 
أخرى سنة ٠۹۹١‏ وهي المرحلة التي سندرسها فيما يلي. 


ثالثا: وضعية مدينة الجزائر بین نظامی ۱۹۸۰ و ١۹۹۰‏ 

قبل حلول سنة ١۱۹۸ء‏ عدل وتمم الأمر ۲٤١ -٦۷‏ المتضمن قانون البلدية بموجب 
القانون رقم ٠۹ -۸١‏ (» نصت المادة ۲۸١‏ منه على ما يلي:" يحدد القانون التنظيم الإداري 
لبلدية الجزائرء ويمكن أن تنظم التجمعات العمرانية الكبرى على الشكل نفسه". 

وإذا كان إصدار النص القانوني عن طريق التشريع على خلاف المرسوم يعتبر خطوة 
إيجابية وقفزة نوعية في المعالجة لصالح نظام "مدينة الجزائر" (وقوفا عند النص باللغة 
الفرنسية) وكذا التجمعات العمرانية الكبرى؛ إلا أن المجريات أخذت منحى آخر» حيث أن 
التنظيم الإداري لمدينة الجزائر نظم بمرسوم تحت رقم ٠٤ -۸٥‏ مؤرخ في: ٠۹۸٥/۰۱/۱۲‏ 
مما يدل على حلول التنظيم محل التشريع» بمعنى تدهور المعيار التشريعي» والسؤال 
المطروح هو ما هي أسباب التدهور أو التراجع؟ يرجع السبب إلى أن بین سنة ۱۹۸۱ و١۱۹۸‏ 


¢ - Chabane BENAKEZOUH, OP- Cit, PYé-7. 
© - Ahmed MAHIOU, OP-Cit., Pé. 
11۸0/1/1۳ مؤرخة في:‎ ٠۳ مؤرخ في: ۲ ۷ جريدة رسمية عدد‎ €٥ مرسوم رقم‎ 7 
۲۸۲ وقد أشار الأستاذ خلوفي إلى أن النص صدر بواسطة أمر؛ فلا ندري هل هو خطأً مطبعي؟ أم هي إشارة له لنص المادة‎ 
من القانون رقم‎ ٦۷ المتعلق بالبلديةء هذه المادة ألغيت صراحة بالمادة‎ ۲١ -٦۷ المعدل والمتمم للأمر‎ ٠۹ -۸١ من القانون رقم‎ 
المتضمن التنظيم الإقليمي للبلادء كما سوف نذرى:‎ ٠٩ -٤ 
- Rachid KHELLOUFI, OP- Cit, Pé“. 


°- قانون رقم ٠۹ -۸١‏ مؤرخ في: ۱۹۸١ /٠۷ /٠٤‏ المعدل والمتمم للأمر ۲٤ -٦۷‏ المؤرخ في: ۱۹١۷ /٠١ /٠۸‏ المتضمن 
لقانون البلديةء جريدة رسمية عدد ۲۷. 
)_ يشير النص باللغة الفرنسية إلى كلمة « إمعاA”ل‏ م۷111 » التي تترجم إلى " مدينة الجزائر"» وهذا ( الخلل في الترجمة) 
يؤدي إلى التناقض والتضارب بين النصوص ويصعب من مهمة رجل القانون في التحليل» حيث أن الوقوف على المعنى 
الحرفي للنص باللغة العربية (النص الأصلي) يقودنا إلى القول بوجود قانون لبلدية الجزائر "الموازي" لقانون بلديات الوطنء 
والتي تحكمها المادة ٠١‏ من الأمر ۲٤١ -٦۷‏ المعدل والمتمم بالقانون رقم ٠۹ -۸١‏ السابق الذكر. 
مرسوم رقم ٠٤ -۸١‏ يتضمن التنظيم الإداري الخاص بمدينة الجزائر لسنة ۱۹۸١‏ المذكور أعلاه. 

AS 


صدر قانون رقم ٠۹-۸٤‏ المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد ")ء هذا الأخير نص في مادته ٠٦‏ 
على ما بلي:" يحدد بمرسوم تنظيم مدينة الجزائر وكبريات التجمعات السكنية الحضرية". 
كما نصت المادة ٠۷‏ على إلغاء المادة ۲۸۲ من القانون رقم ٠۹ -۸١‏ المذكور سابقا. 

فإذا كان تنظيم مدينة الجزائر بمرسوم لا يعتبر خرقا للمادة ۲۸١‏ من القانون رقم 
٠٠۹ -١‏ إلا أن التراجع يبقى مؤكدا. 

وعند تحليلنا لمضمون مرسوم رقم ٠٤٠۸١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وعلاقته بالقانون 
« ا¡Dro [e‏ »» فإنه يلاحظ عدم وجود تقدما بالنسبة لوضعية سنة ۱۹۷۷ء حيث وإن زاد عدد 
البلديات- ببروز بلديات جديدة واختفاء أخرى- ٩‏ من ٠١‏ إلى ٠١‏ بلدية تحت اسم جديد هو 
"منطقة سكنية حضرية" (المادة ٠١‏ من المرسوم رقم »)٠ ٤١ -۸١‏ فقد تم الإبقاء على نفس 
الأجهزة ء مع تعديل تشكيلة المجلس الشعبي لمدينة الجزائر كما ونوعا وذلك بتعويض النواب 
برؤساء المجالس الشعبية البلدية الخمسة عشرة وارتفاع عدد نواب الرئيس من ٠۲‏ إلى ٠۸‏ 
نواب. 

لذلك يمكن تكييف مرحلة ٠۹۸١‏ أنها إعادة تنظيم فقط لنظام "مدينة الجزائر"» هذا 
النظام بقي ساري المفعول لمدة ٠٠‏ سنوات؛ أي إلى غاية سنة ١۱۹۹ء‏ حيث صدر المرسوم 
رقم ۲٠۷-۹١0‏ المؤرخ في: ۱۹۹٠/٠۷/٠١‏ والذي جاء طبقا لأحكام المادة ٠۷۷‏ فقرة 
ثانية من القانون رقم ٠۸ -۹١‏ المتعلق بالبلدية)ء هذا القانون الجديد- الذي ولد في ظل ظروف 
سياسية» اقتصادية واجتماعية خاصة 7 ألغى وخلف الأمر رقم ۲٤١ -٦۷‏ المتعلق بالبلدية 
السالف الذكر . 

لكن» وقبل تحليل مضمون نص المرسوم رقم ۲٠۷ -۹١‏ يجب الإشارة إلى أنه في سنة 
۹ وقصد التحضير لإجراء انتخابات محلية تعددية وحرة الأولى من نوعها منذ الاستقلالء 
- قانون رقم ٠۹-۸٤‏ مؤرخ في: ۱۹۸٤/0۲/٠٤‏ المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلادء جريدة رسمية عدد ٠٦‏ مؤرخة في: 
Chabane BENAKZOUH : « La ville d’ Alger et le Droit », OP. Cit., PY". -‏ - ¢ 

© -Tbid, PYV. 

- مرسوم تتفيذي رقم ۲٠۷ -۹١‏ يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لو لاية الجزائر وسيرهاء جريدة رسمية عدد ۲۹ 
مؤرخة في: ۱۹۹۰/۰۷/۱۸. 
١‏ قانون رقم ٠۸ -۹١‏ المؤرخ في: ۱۹۹٠/٠٤/٠١‏ متعلق بالبلديةء جريدة رسمية عدد ٠١‏ مؤرخة في: .٠۹۹٠/٠٤/١١‏ 
وفي نفس التاريخ ونفس الجريدة الرسمية صدر القانون رقم ٠۹ -٠١‏ يتعلق بالولاية خلفا للأمر رقم -٦۹‏ ۳۸ المؤرخ في: 
٠۹/٠١ ۳‏ المتعلق بالولايةء جريدة رسمية عدد .٤٤‏ 
7- الحدث کان إصدار الدستور الجدید ۱۹۸٩‏ بمرسوم رئاسي رقم ۸۹- ۱۸ مؤرخ في: ۱۹۸۹/۰۲/۲۸ بعد استفتاء 


۳ ›› ۷ بعد أحداث أكتوبر ۱۹۸۸ والتي كانت العاصمة مسرحا لهاء ومما جاء به هذا الدستور إقرار التعددية السياسية 
(المادة )٠١‏ المجسد في القانون رقم ٠۸-۹١‏ (خاصة). 


- 1۷ - 


دخل نظام مدينة الجزائر- كباقي بلديات الوطن- ‏ في مرحلة انتقاليةء حيث تم إنشاء مجلس 
بلدي مؤقت للتجمع الحضري لمدينة الجزائر بموجب المرسوم رقم ۸۹- ۲۳۲ ١ء‏ هذا الأخير 
أشار إلى تطبيق المرسوم رقم ٠٤ -۸١‏ مع بعض التعديلات ومنها التدخل المباشر للوالي في 


فبالإضافة إلى اختفاء عبارة "مدينة الجزائر" من نص المادة ۱۷۷ من قانون البلدية 
لسنة ۱۹۹١‏ وتعويضها بعبارة "بلديات ولاية الجزائر" ‏ وظهور عبارة "الجزائر العاصمة" 
في المادة ۱۸١‏ منه» يجب انتظار المرسوم التنفيذي رقم ۲١۷ -٠١‏ المتعلق بتنظيم وسير 
مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائرء لتظهر " مدينة الجزائر" ضمن مجلس بلدي مشترك 
يضم ٠١‏ بلدية (المادة -)٠١‏ من بين ٠١‏ مجالس بلدية مشتركة أخرى في ولاية الجزائر۔ © 
والذي هو نقل حرفي (العدد) لمحتوى مدينة الجزائر ضمن مرسوم سنة .٠۹۸١‏ 


وإذا كان نص المادة ۱۸١‏ من قانون البلدية رقم ٠۸ -۹١‏ يشير إلى التمهيد بوضع قانون 
Un Dri «‏ » للمدن الکبری (٤)‏ بخصو ص البلديات التي تضم أكتر من ٠١١,٠٠١‏ نسمة 
وتنظيمها إلى قطاعات حضرية 7ء فإن نظام مدينة الجزائر يبقى في حالة عجز دائم دون أن 
يتناولها القانون (. 


وضعت مجالس بلدية مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية الممتدة من ۱۹۸۹/۱۲/۱۲ إلى ۱۹۹٠/٠٥/٠١‏ بموجب المرسوم 
التنفيذي رقم ۸۹- ۲١‏ المؤرخ في /١٠١/١١‏ ۱۹۸۹ء جريدة رسمية عدد :٠۳‏ 
- ناصر لباد:" الأجهزة البلدية في الحالات الاستثنائية" مجلة إدارةء م,ت.ب.!ء الجزائر» عدد ٠٠۲‏ سنة ٩۱۹۹ء‏ ص١٠١‏ . 
(- مرسوم تنفيذي رقم -۸٩۹‏ ۲۳۲ مؤرخ في: ۱۹۸۹/١۲/١۷١‏ يحدد كيفية تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري 
لمدينة الجزائر» جريدة رسمية عدد .٥°٣‏ 
Chabane BENAKEZOUH, OP- Cit., PY.‏ - © 
7- المجالس البلدية المشتركة الخمسة (التي تشكل كل واحدة منها مجلس تنسيق حضري) حسب المادة الأولى من المرسوم 
التنفيذي رقم ۰- ۲۰۷ هي: 
-١‏ مجلس بلدي مشترك لمدينة الجزائر: ٠١(‏ بلدية)ء مع تسجيل خلل في الترجمة باللغة الفرنسيةء» حيث يشير إلى 
عبارة « Alger‏ » ! 
- مجلس بلدي مشترك لجسر قسنطينة: ٠٥(‏ بلديات). 
۳- مجلس بلدي مشترك للحراش: ( ٠١‏ بلديات). 
-٤‏ مجلس بلدي مشترك للدار البيضاء: ٠ ٤(‏ بلديات). 
-٥‏ مجلس بلدي مشترك لدالي إبراهيم: ٠٤(‏ بلديات). 
تحتفظ في مجموعها على (۳۳ بلدية) طبقا لنص المادة ٠١‏ من القانون رقم ٠۹ -۸٤‏ المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. 
Chabane BENAKEZOUH, OP- Cit., PV.‏ - 0( 
7- ويتعلق الأمر ببلدتي وهران وقسنطينةء حيث قسمت بلدية وهران إلى ٠١‏ قطاعات حضرية أما بلدية قسنطينة فقد قسمت 
إلى ٠١‏ قطاعات حضرية» حسب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم ۹۱- ٥۳١‏ المؤرخ في ۱۹۹۱/۱۲/۲١‏ يتضمن 
إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينةء جريدة رسمية عدد 1۹ . 
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من خلال ما سبق» وعند دراسة نظام مدينة الجزائر عبر كل المراحل المتعاقبة الذي مر 
به منذ الاستقلال» فإنه يمكن القول بأن مدينة الجزائر استفادت من معالجة قانونية خاصة. 

إلا أن هذه الخصوصية سوف تحجب إلى حد فقدانها كليا ابتداء من سنة ۱۹۹۷ء ذلك 
أن فكرة النظام الخاص سوف يهمل بصدور الأمر المتناقض الصادر بتاریخ ۳۱ ماي ٠۹۹۷‏ 
حول "محافظة الجزائر الكبرى" الشهير كما سوف نعالجه في الفقرة الموالية. 


الفقرة الثانية: مدينة الجزائر ما بعد سنة ۱۹۹۷: نحو اضمحلال نظام المدينة 

في هذه الفقرة سوف نحاول معالجة بإيجاز الظروف السياسية الخاصة التي أنشأت في 
ظلها محافظة الجزائر الكبرى (أولا)» ثم مراحل إنشائها (ثانيا)ء لنقف أخيرا عند موقع مدينة 
الجزائر في ظل نظام محافظة الجزائر الكبرى (ثالثا). 
أولا: الظروف السياسية الخاصة بنشأة محافظة الجزائر الكبرى 

تفحص تأشيرات الأمر رقم ۹۷- ٠١‏ المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر 
الكبرى » تطلعنا على الظرف السياسي "الخاص" الذي صدر في ظله؛ وهذا عندما أشار 
النص إلى المادة ۱۷١‏ من دستور ٠۹۹١‏ وكذا مصادقة المجلس الوطني الانتقالي (. 

هذا المجلس بقي محتكرا لسلطة التشريع "تحت مظلة" المادة ٠۷۹‏ السابقة الذكر» في 
حين يظهر أنه لم يتم احترام أرضية الوفاق الوطني والتي كان من ضمن ما سطرته 
- للخروج من الفترة الانتقالية- إجراء انتخابات تشريعية في السداسي الأول من سنة ۹۹۷٠ء‏ 
وهذا ما لم يكن» حيث تأخرت العملية لعدة شهور وخاصة مع مشكل عدم اكتمال تشكيلة الغرفة 


وفي أواخر سنة ۱۹۹۸ء صدر المرسوم التنفيذي رقم ۹۸- ۲۸٤‏ مؤرخ في: ۱۹۹۸/0۹/٠١‏ يتعلق بتنظيم مدينة عنابة إلى 
قطاعات حضرية» جريدة رسمية عدد ٦۹‏ » فحسب المادة ١٠منه:‏ فهي مقسمة إلى ٠٠‏ قطاعات حضرية. 
Chabane BENAKEZOUH, OP- Cit., P^.‏ - 0( 
Rachid KHELLOUFI, OP- Cit., P1.‏ - © 
Chabane BENAKEZOUH, OP- Cit., P^.‏ - © 
۳ - أمر رقم ۹¥ مورخ في: 0/۱ ۷٧۷»,‏ جريدة رسمية عدد مؤرخة في: V1:‏ 
- المجلس الوطني الانتقالي تولى الوظيفة التشريعية " بتزكية" من المجلس الأعلى للدولةء هذا الأخير الذي وضعه المجلس 
الأعلى للأمن بتاريخ: /٤‏ ۱۹/۲ بعد استقالة رئيس الجمهورية وحله للبرلمان خفية. 
فإضافة إلى أن أعضاء المجلس الا ون فإن التركيبة الثلاثية له غريبة» حيث يتساوى فيها ممثلي الأحزاب مع 
ممٿلي القوى الاقتصادية والاجتماعية (۸° مقعد لکل واحد منهما)› وقد وصفه الأستاذ بوسماح بأنه "برلمان' 'ملجم » Bridé‏ «: 
Mohamed El Amine BOUSSOUMAH : « La situation de la constitution de 14۸۹ entre le 11/۰1/14۹1۲ et le‏ - 
Revue IDARA, C.D.R.A, Année ***, N°Y, P^.‏ ,» 11/11/144° 
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الثانية للبرلمان 7ء وهذا ما يوحي إلى أن النص المتضمن الأمر رقم ۹۷- ٠١‏ صدر في ظل 
الحالة الاستثائية "الممدة". 

وغالبا ما يلجأ إلى استغلال مثل هذه الظروف السياسية الصعبة "لتمرير" النصوص 
القانونية المهمةء ويظهر أنه حتى التنظيم الإداري للبلاد لم يفلت من قبضتهاء حيث تم إعادة 
النظر فيه وتعديله من خلال الأمر رقم ۹۷- ٠١‏ ' والذي اتبعه مباشرة (في نفس التاريخ) 
الأمر المتعلق بنظام محافظة الجزائر الكبرى. 


ثانيا: مراحل إنشاء محافظة الجزائر الكبرى 

ا فار اها ع در اة مر اكل اة نظام مخافظة الحر ر الكرى هن ر فر رة 
AL Sk oa EES E E a‏ 
اة د لفلف الحكة وها فة من كار تة من ارصن الفار تة على فر ت 
متعاقبة بشأن تنظيم وتسيير المحافظة. 

ی ا ل الم زوو ل وها رر فن تز و ره 
وتعيينه لرئيس الحكومة في جانفي ١۹۹٠ء‏ كانت أولى المهام الموكلة لها -أي الحكومة- 
تحط مترو ع محافظة الزن الكر ى الك در المرسةه ارتاي رة 2 4 
المؤرخ في: ۱۹۹1/0۸/٠١‏ تضمن تعيين وزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر 
(المادة الأولى) (. 

وبتاريخ ۱۹۹٦/٠۸/٠٤‏ أصدر رئيس الحكومة مقررا يؤكد فيه على أهمية هذا 
المشروع لهذا أسس "اللجنة الدائمة لتنمية ولاية الجزائر وتهيئتها" تحت رئاسته. 


© - Ibid, PY etS. 
في هذا الصدد كيف الأستاذ بوسماح الوثيقة المتضمنة أرضية الوفاق الوطني بأنها "دستورا" بالمعيار الشكلي.‎ - 
مؤرخة‎ ٨ يتضمن التنظيم الإقليمي لولاية الجزائر» جريدة رسمية عدد‎ ۱۹۹۷ /٠١ ١ مؤرخ في‎ ٠٤ -۷ أمر رقم‎ _)( 
,۱۹۹۷/۰٦/۰٤ في:‎ 
المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد» وقد شمل التعديل ليس فقط ولاية الجزائر التي ظهرت‎ ٠۹ -۸٤ هذا الأمر عدل القانون رقم‎ 
(٤ -۷ من الامر‎ ٠٤ بتركيبة جديدة» بل مس كذلك كل من ولاية بومرداس» ولاية تيبازة وولاية البلدية (المادة ۲ و‎ 
وسوف نرجع إلى بعض التفاصيل بعد حين.‎ 
.٠۹۹١ /٠۸ /٠۰۷ مؤرخة في:‎ ٤١ يتعلق بإدارة ولاية الجزائر»ء جريدة رسمية عدد‎ ۲٠٤١-١ مرسوم رئاسي رقم‎ ۳ 

ER 


۷ وزراء 


يشرف على هذه اللجنة الوزير فوق العادة المكلف بتسيير ولاية الجزائر بمساعدة 
( 


أما بالنسبة لسلسلة النصوص القانونية المتعلقة بالمحافظة» فهي متنوعة» يمكن 


إيجاز ها فيما يلي: 


المرسوم التنفيذي رقم ٤١١ -۹١‏ مؤرخ في ٠۹۹7/١١/٠٠:‏ يتضمن تنظيم وتسيير إدارة 
ولاية الجزائر() 

الأمر رقم ۹۷- ٠١‏ مؤرخ في ٠۹۹۷/٠٠/٠٠:‏ يتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر ° 
الأمر رقم ۹۷- ٠١‏ مؤرخ في: ٠۹۹۷/٠٠/١١‏ يتعلق بالقانون الأساسي الخاص لمحافظة 
الجزائر الكبرى " 

لمحافظة الجز ائر الكبرى ° 

الزات الكيردئ. 

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 8٥‏ یيحدد تنظیم وسیر الدوائر الإدارية 
لمحافظة الجزائر الكبرى ”أ 

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: ٠۹۹۹/٠٥/٠۸‏ يحدد التنظيم الداخلي لمديريات 
محافظة الجز ائر الكبرى ” 


7- الوزراء السبعة هم: وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئةء وزير الماليةء وزير التجهيز والتهيئة العمرانية» وزير 
السكن» وزير النقل» الوزير المنتدب المكلف بالمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط: 

- النظام القانوني الخاص بالعاصمة: :من الولاية إلى محافظة الجزائر الكبرى› حاقة دراسية» المدرسة الوطنية للادارة 
۰۱۹۹٩ -۸‏ ص ۲٤‏ وما بعدها. 

(- جريدة رسمية عدد ۷۲ 

۳- جريدة رسمية عدد ٨‏ مؤرخة في: ٠ 1/٤‏ مما جاء به الأمر (إضافة إلى ما سبق) هو توسيع رقعة الولاية من 
٠٩ -٤ TS‏ إلى ٥۷‏ بلدية حالياء وهذا الزيادة في المساحة حيث انتقلت من )٠٠٠١(‏ هكتار سنة 
۷ إلى ٠٠(‏ ۰ ) هکتار تقریبا حالیا: 


- Gouvernorat du Grand Alger : « Le grand projet urbain de la capitale », A.N.E.P., 111۸, VOLUME 1, PIV. 


(- جريدة رسمية عدد 8 مؤرخة فى: 17/1/٤‏ 
جريدة رسمية عدد °١‏ مؤرخة فى: ۱۹۹۷/۰۸/۰٦‏ 
- جريدة رسمية عدد ۸۳ مؤرخة فی: ۱۹۹۷/۱۲/۱۷ 
(- جريدة رسمية عدد ۸٤‏ مؤرخة فی: ۱۹۹۸/۱۱/۱۱ 
جريدة رسمية عدد 1۲ مؤرخة في: .٠۹۹۹/۰۹/۰۸‏ 


ا 


النظرة الأولية في هذه النصوص القانونية قد توحي إلى العناية التي منيت بها هذه الهيئةء 
إلا أنه يعاب عليها- في نظري- المدة التي استغرقها اكتمال النظام التأسيسي لهذه الهيئة ”) وما 
ينجم عنه من تضارب في تطبيق هذه النصوص. 

وإذا كانت عناية السلطة السياسية آنذاك واضحة بشأن وضع نظام قانوني يلائم العاصمة 
والابتعاد عن الحلول الترقيعيةء إلا أن هذه المبادرة كانت تدور- فيما يظهر- حول شخصية 
الوزير فوق العادة الذي تحول إلى وزير محافظ الجزائر الكبرى ‏ على رأس ولاية !» فما هي 
طبيعة هذا التحول؟ 

الجواب يكمن في نية السلطة في تنظيم العاصمة بأكثر مركزية بدلا عن اللامركزية 
تحت غطاء نظام المحافظة. 

وهذا ما سيلاحظ من خلال دراسة موقع تنظيم مدينة الجزائر في ظل هذا النظام كما 


ثالثا: موقع مدينة الجزائر فى ظل نظام المحافظة.: 

نظام العاصمة» في ظل نظام محافظة الجزائر الكبرى لم يعد مجسدا من طرف مدينة 
الجزائر» بل من طرف ولاية الجزائر التي شدت انتباه السلطات العموميةء وهذا ما سيؤدي إلى 
ابتلاع ولاية الجزائر- كأبسط هيئة عدم التركيز مقارنة بالولايات الأخرى- لمدينة الجزائر (. 

وهذا ما يمكن أن نستشفه من خلال دراسة الأمر رقم ۹۷- ٠١‏ المتضمن القانون 
الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى» فالمادة ٠۲‏ من الأمر تجعل من ولاية الجزائر 
جماعة إقليمية- تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي- ذات نظام خاص» هذا النظام 
يحمل اسم محافظة الجزائر الكبرى بموجب المادة ٠٠۳‏ بينما تشير المادة ٠٤‏ فقرة أولى إلى أن 
المحافظة تنظم إلى بلديات حضرية (عددها ۲۸ بلدية) وبلديات "عادية" (عددها ۲۹ بلدية). 

إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة تذهب إلى أبعد حد من الغموض لتسمي البلديات 
الحضرية "بالدوائر الحضرية" التي تشكل "مدينة الجزائر " فقط !. 


هذه المدة طویلة (۱۹۹۷- .)۱۹۹٩۹‏ 
(- إذا نظرنا إلى تشكيلة أعضاء الحكومة التي عين في ظلهاء فإنه يظهر بتسمية أخرى وهي: 
" وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمحافظة الجزائر الكبرى" › فهو لا يظهر بمظهر " الوزير " بل " الوزير المنتدب ". 
مرسوم رئاسي رقم ۹۷- ۲۳١‏ مؤرخ في: ۱۹۹۷/٠٦/٠١‏ يتضمن تعيين أعضاء الحكومةء جريدة رسمية عدد ٤٠٤‏ مؤرخة في: 
14/4/۹ 

© - Chabane BENAKEZOUH, OP-Cit., P^. 
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وإذا تساءلنا عن معيار التمييز بين البلديات الحضرية والبلديات "العادية" فقد لا نجد له 
جوابا كافيا وشافيا » ما عدا ما يميز بينهما من ناحية محاصرة وتقليص مهام وصلاحيات 
البلديات الحضرية (المادة ٠١‏ من الأمر) دون البلديات "العادية" والتي تبقى خاضعة للقانون 
رقم ٠۰۸ -۹١‏ المتعلق بالبلدية (المادة ١١‏ من الأمر)» وهذا ما يعتبر- في نظرنا- تعديا على مبدا 
اللامركزية ‏ الممارس على إقليم العاصمة» وقد رأى الأستاذ خلوفي أنها "مخالفة لنص قانون 
اليلدبة" ر 

بعد مرور شهرين من إنشاء هذه الدوائر الحضرية المكونة لمدينة الجزائر» صدر 
المرسوم الرئاسي رقم ۹۷- ۲۹۲ المحدد للتنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى »ء ينظم 
(مرة أخرى) المحافظة إلى دوائر إدارية (المادة )٠١‏ وعددها ٠١‏ دائرة إداريةء يسيرها ولاة 
منتدبين لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى (المادة »)٠١‏ تحوي وتضم كل دائرة إدارية على 
مجمو عة من البلديات ٥۷‏ المكونة ألمحافظة., 

" فالمحافظة بتمتعها بالصلاحيات الواسعة والتي تمارسها خارج الرقابة الوصائية 
والرئاسيةء يبدو أنها قامت بابتلاع ونهائيا ليس فقط مدينة الجزائرء بل كذلك جميع بلديات 
الولاية القديمة 0( 

لكن» وبعد مرور ثلاث سنوات على نشأة نظام محافظة الجزائر الكبرى» تم وضع حدا 
له» وتقرر "العودة" إلى نظام ولاية الجزائر» ومن خلاله ازداد نظام مدينة الجزائر أكثر 


الفرع الثانى: التنظيم الإدارى الحالى لولاية الجزائر كامتداد لنظام محافظة الجزائر الكبرى: 


نظام المحافظة الذي قال عنه صاحبه (وهو الوزير محافظ الجزائر الكبرى) ° :" إن 
أية مدينة مثل مدينة الجزائر» لا تستطيع أن تستغني عن مثل هذا المشروع الضخم» الذي 
يجب أن يساند ويحمل آمال العاصميين والعاصميات" . 


© - Rachid KHELLOUFI, OP-Cit., PY. 
ص‎ ۲٠٠۲ إلى يومناء مذكرة ماجستير» الجزائر» سنة‎ ۱۹٦۷ مقطف خيرة: تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر منذ‎ -٠( 
A۸ 
© - Rachid KHELLOUFI, OP-Cit., Po. 
1117/0/1 مؤرخة في:‎ ٥١ جريدة رسمية عدد‎ -( 
(0) - Chabane BENAKEZOUH, OP-Cit., P4. 


E 


هذا النظام الذي لم تمر عليه فترة وجيزة على وضع آخر أساس له سنة ۱۹۹٩‏ ١ء‏ حتى 
قررت السلطة- بحلول سنة -٠٠٠١‏ إعادة النظر فيه» حيث تم إحالة ملف المحافظة على 
المجلس الدستوري فأصدر قرارا بعدم دستوريته (فقرة أولى). 

وبناء على هذا القرار» صدرت نصوص قانونية تقضي بالرجوع إلى نظام ولاية 
الجزائر» إلا أن هذا الأخير وإضافة إلى غموضه لم يستغني عن النظام الإداري 
للمحافظة (فقرة ثانية). 


الفقرة الأولى: عدم دستورية نظام المحافظة 


في هذه الفقرة سوف نعالج مضمون قرار عدم دستورية الأمر المتعلق بالقانون الأساسي 
الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى لأهميته البالغة (ثانيا). 

لكن» وكمرحلة أولى» يجب الإشارة وباختصار إلى طبيعة ونوعية هذا القرار في القانون 
الإداري الجزائري (أولا). 


أولا: أول قرار للمجلس الدستورى الجزائري حول الجماعات الإقليمية ‏ 


سبق له وأن شغل منصب كوال على العاصمة. 
Gouvernorat du Grand Alger, OP- Cit., P"°.‏ - © 
هذا الكلام صحیح من الناحية النظرية ذلك أن تجسیده يحتاج إلى مشاركة كل الطاقات الفعالة للعاصميين والعاصميات الذين 


تضيق بهم هموم ومشاكل العاصمة يوميا » وقد أثبت الواقع على أن المشاريع التي تملى عليهم من الفوق مالها الفشل. 


٠‏ هو القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: ۱۹۹۹/۰٥/۰۸‏ المذكور سالفا. 

هذا القرار الذي تأخر صدوره لمدة شهرين كاملين» ينظم محافظة الجزائر الكبرى داخليا إلى ۳۳ مديرية و٣٠‏ مفتشيات» 
بالإضافة إلى نظارة الشؤون الدينيةء وهو عدد كبير جدا مقارنة بالتنظيم الداخلي "المقابل" في الولايات ٤١‏ الأخرى التي تضم 
مدیریتین فقط !. 

- هذه الفكرة آثارها الأستاذ بن أقزوح خلال الملتقى المغاربي حول تطور النظام الدستوري في المغرب العربي» وقد ألقى 
خلالها الأستاذ مداخلة تحت عنوان: " (حول) الأسس الدستورية للجماعات الإقليمية في الجزائر"» باللغة الفرنسيةء وذلك 
يوم: ۲٠٠۳/۲/٠۹‏ بالمحكمة العلياء إلا أن مداخلته لم تطبع في وقتها المحدد في المجلة الجزائرية كما قيل لنا. ورغم أهمية 
المداخلة إلا أن الأستاذ لم يكملها (في الإلقاء)ء لذلك فقد تكون بعض هذه النقاط من أفكاره. 


ا 


أسس المجلس الدستوري في الجزائر للمرة التثانية- بعد توقيف العمل بدستور ۳٦۹١على‏ 
اثر انقلاب ۱۹جوان -۱۹٦١‏ بموجب دستور ۱۹۸۹٩‏ (المادة ٠١١‏ منه)» وقد أنيط له مهام 
السهر على احترام الدستور والذي يتم عن طريق الرقابة الدستورية. 

هذه العملية " تعتبر كضمان للدستور أو كمجموعة من الوسائل القانونية الموجهة لتأمين 
مطابقة القواعد القانونية مع الدستور" . 

وإن وجود هذه الهيئة الرقابية في الدولة- التي تنادي بإرساء دولة القانون- أصبح 
ضروريا ومؤكدا» خاصة في ظل الظروف السياسية» الاقتصادية والاجتماعية الحاليةء لما لها 
من دور لوضع حد للتجاوزات ضد الحقوق وحريات المواطن الدستورية. 

والملاحظ على الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال أنها خصصت مكانة 
للجماعات الإقليمية للدولة والمتمتلة في الولاية والبلدية » مما يمكن إضفاء على نظامها 
الصفة أو الطبيعة الدستورية ءلأنها تجسد علاقة الدولة الموحدة مع جماعاتها... لذلك فمن 
الطبيعي أن يكون لهذه الجماعات الإقليمية- كالدولة- نظام دستوري (. 

ويعتبر قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ ٠٠٠٠/٠۲/۲۷‏ () قرارا نوعيا 
بالنسبة للجماعات الإقليمية عموما وبالنسبة لنظام العاصمة خصوصاء وقد جاء في مضمونه 
عدم دستورية النظام القانوني الخاص لمحافظة الجزائر الکبری الصادر بالأمر رقم ۹۷- .٠١‏ 

وقد تتضح نوعية هذا القرار من خلال إثرائه مستقبلا بالدراسات الفقهية أخذا ورداء 


وهذا ما يسهم في تطور ونضج القانون الإداري الجزائري. 


ثانيا: معالجة مضمون قرار المجلس الدستوري 

صدر قرار المجلس الدستوري السابق ذكره بعد إخطاره من قبل رئيس الجمهورية ”» 
وقبل التطرق إلى محتوى ومضمون هذا القرارء لا بأس أن نعرج على الظروف "الخاصة" 
المحيطة بإصدار هذا القرارء وأهمها وأبرزها تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز 


Jean Gicquel : Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Montchrestien, 11 éd., 1143, P 1€.‏ - © 
(- المادة ١١‏ من دستور ۳١۹٠ء‏ و المادة ٠١‏ في كل من دستور ۱۹۸١‏ والتعديل الدستوري لسنة ٠۹۹١‏ ضمن الفصل الثالث 
تحت عنوان الدولة. 
Louis FAVOREU : « Décentralisation et Constitution », R.D.P, 13AY, P 11۸1.‏ - © 
René CHAPUS : Droit Administratif Général, Tome °, Montchrestien, 1° éd, Y1, PY.‏ - © 
١‏ جريدة ر سمية عدد ۷ مؤرخة في: .۲٠۰٠٠/۰۲/۲۸‏ 
0- هذه الإمكانية تمتد إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة فقط كما هو منصوص عليه في الدستور . 
OL‏ 


بوتفليقة- بعد فترة وجيزة من جلوسه على كرسي الرئاسة- بضرورة استرجاعه لجميع 
السلطات والصلاحيات» وأنه لن يقبل أن يكون ثلاث أرباع الرئيس» ووصفه لنظام المحافظة 
بأنها" دولة داخل دولة" ”. 
وهذا ما يجعلنا نتساءل عن الدافع إلى إلغاء هذا الأمر من طرف رئيس الجمهورية؟› 
فرغم شرعية الوسيلة إلا أنه يظهر أن الدافع السياسي يرجح على الدافع القانوني. 
أما عن مضمون قرار عدم الدستورية لنظام المحافظة»ء فيمكن إيجازها في عناصر كما 
يأتي.(٠‏ 
-١‏ تكريس مبداً الطبيعة الدستورية للجماعات الإقليمية عموما ولنظام مدينة الجزائر 
العاصمة خصوصاء مع إمكانية تفرد هذا الأخيرة بقواعد ننظيم وسير وعمل 
خاصة بها وفقا للمادة ٠ ٤‏ من الدستور. 
وحسب الأستاذ بن أقزوح› فإن المجلس الدستوري كرس وحدة » Uniform»)‏ 1 » 
الجماعات الإقليمية والمتمثلة في الولاية والبلدية حسب المادة ٠١‏ من الدستور. 
۲- تنظيم وسير وعمل النظام الخاص لمدينة الجزائر العاصمة من اختصاص السلطة 
التشريعية» وهذا ضمن مجال التقسيم الإقليمي للبلاد حسب المادة ٠١١‏ من الدستور. 
۳- التشريع في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد مقيد بوجوب احترام أحكام المادة ٠١‏ من 
الدستور والتي حصرت الجماعات الإقليمية للدولة في الولاية والبلدية فقط (. 
٤‏ - عدم دستورية نظام المحافظة يرجع (في نظري) إلى سببين هما: 
أ- تجاوز مجال التشريع بالنسبة للتقسيم الإقليمي للبلاد. 
ب-عدم التقيد بأحكام المادة ٠١‏ عندما قام بإنشاء جماعتين إقليميتين 
(المحافظة والدائرة الحضرية) تتمتع كل واحدة منهما بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي مع تحديد قواعد خاصة في تنظيمهما وسيرهما وعملهما. 


هذه التصريحات یمکن الاطلاع علیها في الجرائد مثل: 
جر دة لتت بقار 5 0 
* جريدة الخبر (نفس التاريخ). 
El- Moudjahid du */* T/۰,‏ * 
El]- WATAN du ‘Y/Y,‏ * 
()- حول خضوع الإدارة للقواعد الدستورية يشير الأستاذ S(‏ ا٥44‏ ) إلى أنه: "ما دام أن هذه القواعد موجودة في قمة الهرم 
القانوني والتي توجب الالتزام بها من طرف المشر ع فلا يجب أن نخفي خضوعها (القواعد) في تنظيم وسير الإدارة". 
René CHAPUS, OP- Cit., PYT.‏ - 
7- اقتصار المعالجة الدستورية عليهما فقط تبقى ضعيفة» بينما تلجأ بعض دساتير لدول أخرى إلى إضافة عبارة:" ويمكن أن 
تنشأً جماعات إقليمية أخرى بواسطة قانون". 


کا 


وبالنسبة لعدم احترام قواعد التنظيم والسير والعمل» استند قرار المجلس الدستوري إلى 
المادة 1۸ من الدستور (حول الأملاك العامة والخاصة التي تملكها كل من الدولةء الولاية 
والبلدية)» والمادة ۷۸ منه (التي تخص تعيينات رئيس الجمهورية في الوظائف العليا على رأس 
الولاية والذي يقتصر على "الولاة")» والمادة ۷۹ منه (حول تقديم رئيس الحكومة أعضاء 
الحكومة لرئيس الجمهورية وتعيينهم)» وأخيرا المادة ٠١١‏ من الدستور (وتعني الغرفة الثانية 
للبرلمان أي مجلس الأمة كطرف "ضروري" للمصادقة على القوانين). 


الفقرة الثانية: نظام ولاية الجزائر فى ظل الأمر رقم ١-۲٠٠٠‏ 

بعد إصدار قرار المجلس الدستوري بعدم دستورية الأمر رقم ۹۷- ٠١‏ المتعلق بنظام 
محافظة الجزائر الكبرى» تدخل رئيس الجمهوريةء وأصدر أمرا يتعلق بإدارة ولاية الجزائر 
والبلديات التابعة لها بناء على قرار المجلس الدستوري» ثم أتبعه بمرسوم رئاسي يتضمن 
تعديل المرسوم الرئاسي رقم ۹۷- ۲۹۲ المتعلق بالتنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى . 

وما يلاحظ من خلال ما سبق هو الإبقاء على هيمنة السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية 
(أولا)» وأن النظام الأخير لولاية الجزائر وضع نظام مدينة الجزائر في وضعية قانونية أكثر 
غموضا (ثانیا). 


یظهر أن مضمون قرار المجلس الدستوري السابق ذكره والذي أرسى قواعد هامة يجب 
احترامها ومراعاتها ‏ قد تم القفز عليهاء حيث أقدم رئيس الجمهورية حامي الدستور( 
باختراق مجال الاختصاص التشريعي بو اسطة اللجو ء إلى الأوامر (المادة ٤‏ من الدستور) 


أمر رقم ۰١ NR ê‏ مؤرخ في ٠٠/١‏ جريدة رسمية عدد ۰۹ مؤرخة في Toff‏ 
عنوان الأمر " ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها" غريبةء إذ لماذا لم يكتفي بعبارة " ولاية الجزائر" فقط ؟ ولعل السبب في 
ذلك يرجع إلى اعتماده على التقسيم الإقليمي بناء على نظام المحافظة المخالف والمغاير لنظام ولاية الجزائر ضمن القانون رقم 
۰۹-A‏ المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلادء فهذه التسمية تلمح على أن النظام " الجديد " المعتمد لولاية الجزائر لن يكون إلا وفقا 
لنظام المحافظة. 
جريدة رسمية عدد ٠۹‏ مؤرخة في .٠٠٠٠/٠۳/٠۰۲‏ 
7- يجب أن نكون على حذر من كون المجلس الدستوري ليس "محكمة عليا"» فهو لا يلزم القضاة كما هو الشأن في علاقاته 
مع السلطات العمومية (حسب الاأستاذ :(CHAPUS‏ 

- René CHAPUS, OP- Cit., P f1 et S. 


0- المادة ۷١‏ من الدستور. 
SNL‏ 


والتي لها قوة القانون»ء وهذا ما يجعل صاحبها في موقع السلطة "الموازية" للسلطة التشريعية 
إن لم نقل أنها تهدد وجودها. 
وكما سبق الإشارة إليه سابقاء فإن من ضمن القواعد والمبادئ المتضمنة في القرار عدم 
اراق اتان اترك في مال اتف الي ا اها ر من 
الدستور)» مما يجعل الأمر رقم ٠٠١ -٠٠٠٠١‏ قد يكون مشوبا بعدم الدستورية. 
وبالرجوع إلى ظروف إصدار الأمر السابق» فإن رئيس الجمهورية استغل الفترة ما بين 
دورتي البرلمان» أين تم توقيف الدورة الخريفية قبل أوانها وهذا ما أثار استياء وتخوف كبيرين 
لدى النواب عند عودتهم في الدورة الربيعية. 
وحسب جريدة المداولات للمجلس الشعبي الوطني المؤرخة في ۲۰/ ٠٠٠٠٠/٠۴۳‏ فإن 
أسباب إلغاء الأمر المتعلق بنظام المحافظة واللجوء إلى التشريع بالأوامر بناء على العرض 
الذي قدمه وزير الداخلية يمكن تلخيصها فيما يأتي: 
ارالا الى تعد كار كر ار ان الفكر ري اقا ع ر اة 
القانوني الخاص بالمحافظة. 
LN I a REE N aN‏ 
تخضع له جميع الو لايات ومن خلاله سيستعيد المجلس الشعبي الو لائي صلاحيته. 
۳- الأمر "الجديد" لن يمس حدود الجزائر الكبرى ولن يتجاهل خصوصيتها (. 
والظاهر من خلال عرض هذه الأسباب من الوصاية تبين أنها ترتكز على عنصر 
الاستعجال في اتخاذ القرار وإذا كان هذا العنصر مهم» إلا أنه غير مقنع ذلك أن التنظيم الإداري 
بقي كما هو وإلى يومنا هذا. 


ثانيا: مدينة الجزائر فى ظل نظام ولاية الجزائر 

إن الأمر رقم ٠١١ -٠٠٠١‏ السابق ذكره» تدخل وأرجع كل الجهاز التنظيمي أو 
السياسي- الإداري إلى نقطة الانطلاق 7ء وإذا كانت الوضعية القانونية لمدينة الجزائر في ظل 
نظام المحافظة غامضة كما سبق» فإن الغموض ازداد أكثر في نظام ولاية الجزائر الحالي. 


-٠(‏ محديد حميد:" التشريع بالأوامر في دستور ٠۹۹١‏ وتأثيره على استقلال البرلمان"› مذكرة ماجستيرءالجزائرء سنة 
۲٢۲/ص‏ ۲۱۸ وما بعدها. 
Chabane BENAKEZOUH, OP. Cit., P4.‏ - 


SN 


فبالرجوع إلى نص المادة ٠۲‏ من الأمر والتي تنص على :" تخضع البلديات التي 
تشمل عليها ولاية الجزائر إلى الأحكام المطبقة على جميع البلديات ولاسيما منها الأحكام 
المنصوص عليها في القانون رقم ٠۸-٠۹١‏ ا ۷ أفریل ۱۹۹۰ والمذكور أعلاه 
مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على مدينة الجزائر العاصمة"'٠‏ وأشارت المادة ٠۳‏ منه 
باللجوء إلى وسيلة التنظيم. 

فهل هذا يعني تطبيق المواد ٠۷۷‏ إلى ۱۸١‏ من القانون رقم ٠۸ -٠١‏ المتعلق بالبلدية 
بخصوص "بلديات و لاية الجزائر" ‏ المنظمة في شكل مجالس تنسيق حضرية 7 ؟ أم يجب 
أن ننتظر تنظيم جديد حسب ما تشير إليه المادة ٠۳‏ من الأمر؟ © 

الإجابة على هاذين السؤالين صعبةء حيث إذا وقفنا على مدلول نص الأمر» يترجح 
الشطر الثاني أو الفرضية الثانية (المادة »)٠١‏ إلا أن الواقع أثبت خلاف ذلك»ء وخاصة إذا 
رجعنا إلى المرسوم الرئاسي رقم ٠٥-٠٠٠١‏ المتعلق بالتنظيم الإداري لولاية الجزائرء هذا 
الأخير الذي أبقى على التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى مع تغيير طفيف» حيث قسمت 
ولاية الجزائر إلى ٠١‏ دائرة إدارية بدلا من ١٠ء‏ مع الاحتفاظ بالو لاة المنتدبين وعددهم .١١‏ 

وأما عما سمي "بمدينة الجزائر العاصمة" فالصمت تام وهذا رغم مرور أكثر من ٠٤‏ 
سنوات على آخر تعديل» بل إن كل المؤشرات تفيد سريان مفعول نظام المحافظة لكن بدون 
نصوص قانونية واضحة. 
فهل يمكن تكييف هذا الجمود على أنه فترة انتقالية؟ وهل نظام مدينة الجزائر في حالة أزمة أو 
اضمحلال؟ وما هي أهم الدوافع والأسباب؟ 

من الواضح أن العامل السياسي وتخوف السلطة- القاطنة في العاصمة- تجاه المدينة في 
تحركاتها وطموحاتها قد يكون من أكبر الأسباب وأهمهاء كما أشار إليها الأستاذ خلوفي (. 


یلاحظ عدم تطابق اصطلاح " بلدیات ولاية الجزائر " مع اصطلاح " مدينة الجزائر العاصمة " مع العلم أن هذا الأخير 
من "ابتكار" المجلس الدستوري والذي نقل إلى الأمر ٠٠-٠٠٠١‏ وهو ما يجعلنا في موضع حيرة!» حيث أن هذا الخلط في 
الاصطلاحات القانونية وعدم التحكم فیها يولد عدم انسجام النصوص. 
7- عددها خمسة مجالس كما سبق» هذه المجالس لم ينشأً منها إلا واحدا (في فترة: ۱۹۹۰- ۱۹۹١‏ ) أي قبل أن يؤسس نظام 
المحافظةء وهذا المجلس هو المجلس البلدي المشترك لمدينة الجزائر حسب المرسوم التنفيذي رقم ۹۸- 1۳6 المؤرخ في: 
۱۹۹۸/١ ۳‏ والمتعلق بتحويل الحقوق والالتزامات وكذا الأصول والخصوم من المجلس البلدي المشترك لمدينة الجزائر 
إلى محافظة الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد ۲۸ مؤرخة فی: .٠۹۹۸/۰٥/۰۰٦‏ 
وهذا ما يثبت عدم نجاعة هذا التنظيم وعدم ملاءمته لوزت اد العاصمة» كما أشار إليه الوزير محافظ الجزائر الكبرى 
(انذاك): 
Gouvernorat du Grand Alger, OP- Cit., PY‘.‏ - 
Rachid KELLOUFI, « Les avatars de la ville d’ Alger è travers ses statuts », OP- Cit., P°“.‏ - © 


E 


وأما رجل القانون» فإنه لا يدري وإلى يومنا هذا ماذا تعني مدينة الجزائر في القانون ! 
كما أشار إليه الأستاذ بن أقزوح ‏ رغم مرور أكثر من ٠١‏ سنة من تاريخ إصدار أول نص 
قانوني- بعد الاستقلال- ينظم مدينة الجزائر (. 


وهذا ما حاولنا تبيانه من خلال هذا المطلب لننتقل إلى المطلب الثاني والمتعلق بتعويض 
الدوائر بالدوائر الإدارية المؤسسة في ظل نظام المحافظة. 


0 - Ibid, P °° et S. 

¢) - Chabane BENAKEZOUH : « La Ville d’ Alger et le Droit », OP- Cit., P'. 
قد تضمنا إشارة خاصة لنظام مدينة الجزائر مع اختلاف في‎ ٠۸ -٠١ ورقم‎ ٠٤١ -٠۷ إذا كان قانوني البلدية رقم‎ 
لم يعطي أية عنايةء ولم‎ --٩۹ الاصطلاح» فان نص المشروع التمهيدي لقانون البلدية- المعد من قبل وزارة الداخلية سنة‎ 
يشر إلى خصوصية "مدينة الجزائر" أو "العاصمة"٠ بل تضمن صيغة مختلفة حيث نصت المادة ۱۹۷ من المشروع على‎ 
أنه: "يمكن أن تستفيد المدن الكبرى من نظام قانوني خاص يخضع إلى أحكام تشريعية وتنظيمية خاصة".‎ 
: فعمومية عبارة "المدن الكبرى" تجعلنا نتساءل حول مصير الإطار القانوني لنظام مدينة الجزائر أو العاصمة؟‎ 
قاعدة عمل لإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلديةء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح‎ - 
8 ۹۹٩ الإداري» جوان‎ 


ا 


المطلب الثانى: تعويض الدوائر بالدوائر الإدارية 


مماا ‏ ا ا ار دا الرا ار و د غه ل ا ر 
لولاية الجزائر الحالي» تقسيمه إلى هيئات إدارية تضم كل واحدة منها مجموعة من البلديات»› 
هذه الهيئات أطلق عليها اسم ""الدوائر داري" » Circonscriptions Administratives‏ «. 

للعلم أن التنظيم الإداري لإقليم ولاية الجزائر والمطبق على جميع ولايات الوطن قبل 
سنة ۱۹۹۷ كان مقسما بنفس الطريقة (بمعنى وجود هيئات نتوسط الولاية والبلدية)› 
إلا أن هذه الهيئات كانت تحمل اسم "الدوائر"" « يوقو »» هذه الأخيرة أثبتت وجودها 
- رغم عدم العناية بها من قبل السلطات العمومية - بحكم موقعها (الفرع الأول). 

ومن خلال ما بسق» وبعد الاطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم هيئة الدائرة 
الإدارية 7 فإنه يلاحظ تحولا بالنسبة للتنظيم الإداري لولاية الجزائر خصوصا وبالنسبة 
لظي الإذارزي الخر اثر ئ عموا (الفر ع الثاتئ: 
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الفرع الأول: الدائرة « »ءاه م[ » هيئة مهمة مهمشة 


تأسست هيئة الدائرة في إطارها التشريعي ضمن الأمر رقم ۳۸-٠۹‏ والذي يعتبر أول 
قانون جزائري ينظم هيئة الولاية بعد الاستقلال ء فرغم قصور المهام الموكلة إليها إلا أنها 


۳ إن لم نقل عدم الاعتراف بها. 
۳- وبالتحديد: القرار الوزاري المشترك الصادر بتاریخ ٥9‏ المتعلق بتنظیم الدوائر الإدارية لمحافظة الجزائر 
الكبرى وسيرهاء جريدة رسمية عدد ۸٤‏ مؤرخة فی: .٠۹۹۸/۱۱/۱۱‏ 
7- في ظل هذا الأمر نظمت الدائرة في ٠١‏ مواد »)٠۷٠-٠١١(‏ كما تضمن هذا الأمر اصطلاحات قانونية "جديدة"» حيث 
تحولت عبارة « ٤«عصعsءيiلصرمAr‏ » إلى « وإنهD‏ » المترجمة من العربية» وكذلك تحولت eبlر‏ 5 » Département‏ » إلى 
Wilaya »‏ » المترجمة كذلك من العربية. 

وأما عبارة » Daira‏ » فترجع أصولها التاريخية إلى عهد التورة التحريرية كما تشير إليها بعض وتائق حزب الشعب 
الجزائري (۲.۴.۸) ]۱۹٤۷-۱۹۳۷[‏ : 
Ahmed KARAA: La Daira échelon controversé de déconcentration , Mémoire de Magistère, Alger, 11۸3, P1.‏ - 


EE 


أي هيئة الدائرة أثبتت وجودها من خلال الدور الذي تلعبه (الفقرة الأولى)» وإن عدم العناية بها 
من حيث نظامها القانوني أدى إلى تهميشها (الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى: أهمية ودور الدائرة 

نشير ابتداء أن المهام الموكلة للدائرة كهيئة إدارية لا يتعلق بنص خاص بهاء بل يتعلق 
بالصلاحيات المعترف بها لرئيسها ‏ وهو رئيس الدائرة. 

هذه الصلاحيات يمارسها بصفة مزدوجة» وهذا من ناحية كونه ممثلا للدولة وكذا من 
ناحية سلطات التنسيق والرقابة ‏ والتنشيط ( مع البلديات الموجودة في إقليم الدائرة. 

فمن حيث كونه ممتلا للدولة وحسب المادة ٠۹‏ من المرسوم التنفيذي رقم ٠٠١ ۹٤‏ 
المحدد لأجهزة الإدارة العامة للولاية وهياكلها ١ء‏ فإن رؤساء الدوائر يساعدون الوالي في تنفيذ 
القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي وكذلك 
قرارات مجلس الولاية . 

وفي هذا الإطار- وتتفيذا للسياسة العامة للبلاد )- يسهر على حسن سير عملية 
الانتخابات المحلية والتشريعية؛ حسب نص المادة ٠۷‏ فقرة أربعة من المرسوم التنفيذي 
رقم ۲١ -۹١‏ المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة 
المحلية » ويدخل ضمن تطبيق التنظيمات العامة مهام تقريب الإدارة من المواطن كتسليم 
الوثائق الضرورية...الخ. 

أما الصلاحيات المتعلقة بالتنسيق» التنشيط والرقابة لنشاطات البلديات: فتظهر أهميتها 
من حيث أنها تسهل السير الطبيعي لمصالح البلديات» وكذا إنجاز وتنفيذ المشاريع بما يضمن 
التنمية لبلديات الدائرةء مع أخذ بعين الاعتبار الواقع والمتطلبات المحلية ”. 


© - Ahmed KARAA, OP-Cit., PAY. 
O - Tbid., PAY. 
فقرة ثانية من المرسوم التنفيذي رقم 10-44 الذي سيذكر لاحقا.‎ ٠۹ نص المادة‎ ۳ 
۷ مؤرخة فى‎ ۸٤ جريدة رسمية عدد‎ -) 

© ال تدخل کل هذه القرارات فق اصطلاح " التنظيمات" ؟ ثم إن الإشارة إلى قرارات المجلس الشعبي الو لائي (فقط) 

تعتبر "حيلة" » حيث أن تنفيذها معلق على قبول الوالي ليس إلا: (المادة ۸۳ من القانون رقم ٠۹-٠١‏ المتعلق بالولاية). 
Ahmed KARAA, OP-Cit., PA“.‏ - © 

مرسوم تنفيذي رقم 9۰ YT.‏ مؤرخ في ° ۰۱٩‏ جريدة رسمية عدد ۲۱ مؤرخة في: 11/۷/۸ 

® - Ahmed KARAA, OP-Cit., P^°. 
(% - Nasser LEBED : L’exercice de la tutelle sur les communes de la Daira d’Oued-Zenati, Mémoire de 
Magistère, Alger, 113Y, PY. 
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وفي هذا المجال يشجع كل مبادرة شخصية كانت أو جماعية من البلديات والتي ترمي 
إلى توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن وتجسيدها ضمن مخططات البلدية للتنمية 'ء وهذا 
بمساهمة المجلس التقني. 

وأما الرقابة على البلديات» فغن رئيس الدائرة يمارس سلطة حقيقية للوصاية على 
البلديات »هذه الوصاية وضعت في ظل التجربة المؤسفة لدمقرطة الحياة المحليةء حيث لجأت 
السلطة- بعد انتخابات جوان -٠۹١۹١‏ إلى محاصرة البلديات وهذا بتأسيس عمود إضافي 
للرقابة » ويكفي العودة إلى نص المادة ٠١‏ "مع طولها" من المرسوم التنفيذي رقم ۹٤‏ 
٥‏ لمعرفة ذلك. 

أخيرا» وحول بروز دور هيئة الدائرةء أشار التقرير الخاص بإصلاح هياكل الدولة 
ومهامها إلى أن "المشروعية الفعلية للدائرة تدعم في العشرية الأخيرة حيث أنها ساهمت 
بشكل واسع في حضور واستمرارية الدولة والمرافق العمومية» وخاصة في المناطق التي 
كانت سلطة الدولة مهددة بسبب تدهور الوضع الأمني" . 

وحسب نفس المصدر» فإن الدائرة مدعوة اليوم للتقرب والتوجه أكثر إلى المواطنين في 
ظل ما يصطلح عليه بالجوارية الإدارية » Proximité Administrative‏ « 7„ 


لفقرة الثائية: تهميش هيئة الدائرة: 

هذا الحكم "صرخة" من الصرخات المتضمنة في التقرير الخاص بإصلاح هياكل الدولة 
ومهامها والمذكور سابقاء فما هو مضمون هذا الحكم؟ 

على هذا السؤال يجيب محررو التقرير إلى أنه ومنذ الاستقلال ظل الإطار القانوني 
والتنظيمي المنظم للدائر ة « iraہھD‏ « کدائر ة إدارية » Circonscription Administrative‏ « 
- والتي تتوسط الو لاية والبلدية - يتميز بعدم وضو ح موقف السلطات العمومية تجاه هذه الهيئة. 


“0” - Ahmed KARAA, OP-Cit., P^". 

¢) -Essaid TAIB : « Chronique de organisation administrative 14۹° », Revue IDARA, OP- Cit., P11‘ et S. 

© - Rapport général sur la réforme des structures et des missions de 1°Etat, C.R.S.M.E, Présidence de la république, 
Juillet °1, Non Publié, P°‘. 

O - Ibid., PA. 
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فإذا كان الأمر رقم ٠۹‏ - ۳۸ المتضمن لقانون الولاية - وضمن أحكامه الانتقالية - 
قد خصص أدوار محدودة لرئيس الدائرة كممثل للوالي وأكد على الطابع الانتقالي للهيئةء فهدا 
يدل على تردد السلطات العمومية في وضع إطار تأسيسي لهذه الهيئة . 

وإن إعادة التهيئة لسنة ١١۱۹ء‏ ساهمت في التفتيت الإداري للإقليم والذي شكل في 
الأصل سلسلة من التناقضات و الغموض وسوء التسيير» مما أدى بالخصوص إلى تقليص أداء 
الخدمات و تد هور مس اها خاد الغو اة 2 


وإذا حاولنا تتبع سلسلة التنظيمات الصادرة بعد سنة ۱۹۹١‏ والمتعلقة بهيكلة الولاية "› 
فإننا نلاحظ عدم الإشارة إلى هيئة الدائرة» بل هي مذكورة في نصوص أخرى » وتفاجأنا 
بظهورها ضمن المرسوم التنفيذي رقم ٠١١ -۹١‏ المتعلق بتنظيم وتسيير ولاية الجزائر ١‏ 
إلا نها بقيت عنوانا بدون مضمون !. 

في الأخير» يمكن أن نضيف "نية" السلطات العمومية في محاولة استدراك النقائص› 
وهو ما يلاحظ من خلال إعادة إدماج هيئة الدائرة ضمن قانون الولاية حسب مضمون نص 
المشروع التمهيدي لقانون الولاية لسنة ۱۹۹٩‏ 7. 


الفرع الثاني: الدائرة الإدارية كهيئة جديدة فى القانون الإداري الجزائري 


Tbid., P °4.‏ - ° 
Rapport général sur la réforme des structures et des missions de 1’Etat, OP- Cit., PY.‏ - © 
ومنها: 
* المرسوم التنفيذي رقم ۲۸١ -۹١‏ المؤرخ في: ۱۹۹٠0/٠0۹/۲۹‏ المحدد لقواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية 
وهياكلها وعملهاء جريدة رسمية عدد ۳۸ مؤرخة في: .۱۹۹٠/٠١/۰۳‏ 
# المرسوم التنفيذدي رقم ۲- ۳٤۷‏ المؤرخ في: 14/4/14 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ۲۸٥9-٩۰‏ جریدة 
رسمية عدد 1۷, 
* المرسوم التنفيذي رقم ۹- ٠۷۷‏ المؤرخ في: ۹۹٤/٠٦/٠١‏ المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ۲۸١-۹١‏ جريدة 
رسمية عدد ٤٢‏ مؤرخة في: ۱۹۹٤/۰٦/۲۹‏ والغریب أن هذا المرسوم لم يشر إلى نص المرسوم رقم ۳٤١-۹۲‏ () . 
* (النص الأخير) المرسوم التنفيذي رقم ۲٠١ -۹٤‏ هذا الأخير ألغى نص المرسوم التنفيذي رقم .٠۷۷ -۹٤‏ 
0 -ومنها: 
* المرسوم التنفيذي رقم ٠٠١ -۹١‏ المؤرخ في: ۹۹/0۸/٠١‏ المحدد لقائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة 
جريدة رسمية عدد A)‏ 
* المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم ٠٦ -۹١‏ المؤرخ في: ۱۹۹۲/0۲/١١‏ › جريدة رسمية عدد ۳٠ء‏ (بدون جديد). 
بموجبها يصل عدد الدوائر إلى ٠١١‏ دائرة على كل التراب الوطني. 
- المرسوم التنفيذي رقم ١١ -۹١‏ المؤرخ في: ١٠/١١/۱۹۹7ء‏ جريدة رسمية عدد ۷۲ (في المادة الأولى). 
0- قاعدة عمل لإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالولايةء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح 
الإداري» جوان ۱۹۹۹ء (المواد: ٠١١‏ إلى .)٠١١‏ 
rS‏ 


إن نص المرسوم الرئاسي رقم ٤١ ٠٠٠١‏ المحدد للتنظيم الإداري الحالي لولاية 
الجزائرء والمنقول عن التنظيم الإداري لنظام محافظة الجزائر الكبرى قد أوجد تنظيما جديدا 
للهيئات الإدارية التي تتوسط و لاية الجزائر والبلديات ٥۷‏ التابعة لها. 

هذه الهيئات سميت "بالدوائر الإدارية"٠‏ وإن اكتفاء النص القانوني بتكييف الهيئة دون 
تسميتها حسب وجهة نظري (فقرة ثانية)» لا يمنع من التعرض إلى رؤية الفقه الفرنسي 
- نظرا لفقدانها ضمن الدراسات الجزائرية- حول مفهوم الدائرة الإدارية ابتداء (فقرة أولى). 


الفقرة الأولى: المفهوم الملتبس للدائرة الإدارية فى الفقه الإدارى الفرنسى 


الدائر ة الyڼدlرية‏ » Circonscription Administrative‏ » مبداً تقليدي منغرس في القانون 
الإداري الفرنسي» يبقى معالجته من قبل الفقه مشوية بالالتباس» مما يبرر ضرورة إزالة هذا 
الغموض اليوم» ذلك أنه سوف يستعمل في مراجع القانون الإداري بدون أن يعرف أو يبقى 
مبهما مع صيغ أخرى كالإطار الڑإقليمي » Cadre Territorial‏ «. 

يهدف هذا المفهوم إلى إنشاء مقاطعات « ءممذوزہالاں؟ » للإقليم الإداري» وهو ما 
يسمح بتحديد مجال تدخل واختصاص لكل إدارة... أو ما يسمى بالاختصاص الإقليمي . 

وإن صعوبة تحديد المفهوم يرجع إلى الدور المزدو ج الذي منيت به الدائرة الإدارية في 
إطار التنظيم الإداري» وإذا قمنا بتحليل أراء الفقهاء حول المفهوم لتبين أنه يتعارضه مذهبين 
هما (). 

- المذهب_الأول: يكتفي بتحديد الدوائر الإدارية في الدوائر الإقليمية للدولة 
Crconseriptions erritoriales de 1° Etat »‏ »» حیث یری جانب من الفقه 
(مٿل: WALLINE‏ و )R]۷ ٤۸۴0‏ أن التفرقة بين الدوائر الإدارية- كإطار لممارسة مهام 
الدولة- بدون شخصية معنوية والجماعات الإقليمية « sع[ھ Collectivités er0‏ » کمرکز 
للمصالح الخاصة تعتبر من بين مفاتيح النظام الإداري الفرنسي (. 


® - Christian BARBIER : « La Circonscription Administrative : Réflexion sur un concept équivoque », 
A.J.D.A, 1111,N°1, P11. 

© - Tbid., Pé1Y. 

© - Ibid., Pé. 


- المذهب الثاني: هذا المذهب يوسع الدوائر الإدارية إلى باقي الجماعات الإقليميةء 
ويرفض معارضة كل واحدة منها للأخرى. 
فمنهم من يعرف الدائرة الإدارية على أنها وببساطة جزء من إقليم وكإطار لممارسة 
الصلاحيات» سواء منحت لسلطات إدارية عدم التركيز أو اللامركزيةء غير أن هذه الأخيرة 
تعطى لها الشخصية المعنوية» كما يشير إلى ذلك الفقيه (@9۴ 1۸08۸ »0٤‏ وهذا الرأي 
تؤيده بعض النصوص القانونية . 

من خلال هذا الطرح يظهر مدى صعوبة تبني مذهب دون آخر» مما يبقى الغموض على 
مفهوم الدائرة الإدارية . 
وهو ما يجعلنا نبحث عن الأسباب-على ضوء الثقل التاريخي لهذا المفهوم- من وراء الدور 
المزدو ج للدائرة الإدارية» حيث يمكن حصرها بإيجاز في نقطتين: 

أ- تأمين هيمنة وسيطرة الدولة. 

ب- ضمان إدارة إقليمية حسنة (. 
" في الواقع» يجب اعتبار الدائرة الإدارية كتقنية إدارية وكحد إقليمي لإطار نشاط مصالح 
عدم التركيز أو الجماعات المحلية والذي يستجيب لمتطلبات الإدارة الحسنة" (. 


الفقرة الثانية: الدائرة الإدارية فى ولاية الجزائر: تسمية أو تكبيف ؟ 


تنص المادة ٠۲‏ من المرسوم الرئاسي رقم ٠٥-٠٠٠١‏ المؤرخ في ۲٠٠٠/٠٠/١١‏ على 
أنه: " تنظم ولاية الجزائر في دوائر إدارية..." والنص باللغة الفرنسية يشير إلى عبارة 
Circonseriptions Administratives »‏ » في مقابلة عبارة " الدوائر الإدارية ٠"‏ وهي نفس 
العبارة المعتمدة في ظل التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى حسب المرسوم الرئاسي 
رقم ۹۷- ۲۹۲ المعدل. 


©) et °- Christian BARBIER, OP- Cit., Péé et S. 
حسب الأستاذ‎ » Groupements Territoriaux » ويمكن ملاحظة هذه الصعوبة أيضا من خلال تعدد التجمعات الإقليمية‎ 
: (Y.Gaudemet) 
- Yves GAUDEMET: « Traité de Droit Administratif », L.G.D.J, Tome 1, 1%™ éd., Y‘1,P 1Y etS. 
© - Christian BARBIER, OP- Cit., Pé1°. 
- Tbid., P61. 
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وما أثار انتباهنا هو عبارة "الدائرة الإدارية" التي أطلقت على الهيئة الإدارية» حيث أن العبارة 


من ناحية القانون الإداري- واعتمادا على الدارسة الفقهية السابقة- تعتبر في نظرنا تكييفا وليس 


تسمبة 
ir‏ 


فهل بلغ عجز محرر النصوص القانونية إلى حد عدم إيجاد تسميه لها ؟ وهل هناك 


أسباب أخرى؟ 


فمشكلة الترجمة هي من جملة المعاناة التي تعترض رجل القانون اليوم في سبيل فهم 
وتصنيف النصوص القانونية» وفي هذا الجانب نسجل بعض " التذبذب " في صياغة النصوص 
e E‏ 

ومن اة عل د وق شن الفاق اط إن رة "اة ٠‏ © هى نها 


" دائرة إدارية" إلا أن بعض الكتابات تفيد خلاف ذلاف (. 


نفس المشكل يمكن أن نلاحظه في بعض مواد قانون الولاية رقم ٠۹-۹١‏ الحاليء 
أين يستعمل عبارة "مقاطعة إدارية للدولة" بجانب عبlارة ö Circonscription‏ « 
dministrative de Etat »‏ 4 باللغة الفرنسية» بعد ن قام بتعریفها على أنها "جماعة عمومية 
إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي" (المادة الأولى). 


أما المادة الأولى من القانون رقم ٠۸-۹١‏ المتعلق بالبلديةء فلم تتضمن أي تكييفا لهذه 
الهيئة اللامركزيةء واقتصر التعريف على كونها "جماعة إقليمية أساسية تتمتع بالشخصية 
القانونية (! ) والاستقلال المالي" . 


والسؤال يبقى مطروحا حول الاختلاف في أسلوب معالجة الهيئتين ؟ 


7- المادة ۲١‏ و ۲۳ و ٠١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤4٠‏ المؤرخ في: ۱۹۹۷/٠۲/٠١‏ المتضمن تنظيم محافظة الجزائر 

الكبرى وسيرهاء جريدة رسمية عدد ۸۳. 

۳ تترجم عبارة "مقاطعة" عادة إلى:" محافظة " أو " ولاية" والتي تقابل عبارتي: » Département » gÎ « Gouvernorat‏ «< 

باللغة افر نيت انظ على ييل المذل؛ 

ج الطماوي سليمان محمد: مبادئ القانون الإداري (دراسة مقارنة) > دار الفكر العربي»› مصر» الطبعة ۰۱۰ ۱۹۷۷ء ص۲١١‏ . 
-Mohamed LABIDI : « Administration Territoriale au Tunisie », Revue C.M.E.R.A, Alger, 11۸۹, PAY.‏ 

© ا رجغنا إلى الوزاء» وباقضند إلى مرسوم ۹١۷‏ لوجنذا السا امام إصتلاح أخز " لبلديات مدينة الجز ار" حبك كانت 

تسمى "بالدو ائر الحضرية" « يمnنةطإل‏ sارمصعءوiلمهA۲‏ » والذي نقل إلى نظام المحافظة سنة .٠۹۹۷‏ 
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لكن تبقى الصفة المميزة للدائرة الإدارية في ولاية الجزائر» والدائرة « يم( ه1» 
في باقي ولايات الوطن من الناحية القانونيةء أنها جزء أو Ãصp‏ » ùa « Démembrement‏ 
هيئة الولاية ٠ء‏ بالإضافة إلى أن نشأتها (وتعديلها) وإلغائها يدخل في المجال التنظيمي "› 
دون أن ننسى أنها تتحول إلى "دائرة انتخابية" ‏ في المناسبات الانتخابية المحلية. 


الرئاسي رقم ۹۷- ۲۹۲ السالف الذكرء قد أحدث تغييرا "طفيفا" يتمثل في ارتفاع عدد الدوائر 


الإدارية من ٠۲‏ إلى ١١‏ دائرة إدارية بميلاد دائرة إدارية جديدة هي سيدي محمد. 


للعلم أن عدد الدوائر « وىته وء[ » المكونة للنظام السابق لولاية الجزائر كان 
يحتضن ۱۲ دائرة والذي لا يختلف كثيرا عن التنظيم الإداري الحالي لها خاصة من ناحية عدد 
ق ا کا ی و ف ان ا 


“® - Ahmed MAHIOU: Cours d’Institutions Administrative , O.P.U, 1VY, P 1۸° et S. 
- Chabane BENAKEZOUH : L’Administration Territoriale Déconcentrée en Algérie, Mémoire de Magistere, 
Alger, INE BY. 
- Rachid KHELLOUFI : Le Statut de la Ville d’ Alger , Mémoire de Magistère, OP- Cit., PYY. 
- Chabane BENAKEZOUH : La Déconcentration en Algérie, Thèse de Doctorat, Alger, 11۷۸, P1۰°. 
O - Ahmed KARAA: OP- Cit., PéY-6۹. 
© - Missoum SBIH : L’ Administration Publique Algérienne, Hachette, Paris, 1۹VY, P1۸. 
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الرقم ا الدائرة الإدارية مشتملاتها 


١‏ زرالدة زرالدة» سطاوالي» السويدانيةء محالمة» الرحمانية. 

۲ الشراقة الشراقةء أولاد فايت» عين البنيان»ء دالي إبراهيم › الحمامات. 
۲ | الدرارية الدويرة» خريسيةء الدرارية» بابا حسن» العاشور. 

٤‏ بئر توتة بئر توتة» أو لاد شبل» تسالة المرجة. 


٥‏ بئر مراد رایس بئر مراد رايس» بئر خادم» جسر قسنطينة» السحاولة» حيدرة. 


٦‏ | بوزريعة بوزريعة» بني مسوس» ابن عكنون» الأبيار. 

۷ | باب الوادي باب الوادي» واد قريش»بولو غين» الرايس حميدو»› القصبة. 
TTT‏ الجامة الخاضر حن داي الفة المفرية 

٩‏ | سيدي محمد سيدي محمد» المدنيةء الجزائر الوسطى» المرادية. 

٠١‏ الحراش بوروبة» باش جراح» وادي السمار» الحراش. 

۱۱ براقي براقي» الکالیتوس» سيدي موسی. 


1۲ الدار البيضاء ډر ج البحري»ء المحمديةء الدار البيضاءء باب الزوار»ء ڊر ج الكيفان› 
عين طاية» المرسى. 


اا الرويبة الرويبةء الرغايةء هراوة. 


الجدول (أ): يبين الدوائر الإدارية المكونة للتنظيم الإدارى الحالى لولاية الجزائر 


طبقا للمرسوم الرئاسى رقم ٤١ ۲٠٠٠١‏ 
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المقر 
باب الوادي 
کوان 
بئر مراد رایس 
الذار .البيضتاء 
حسین داي 
بوروبة 
براقي 
بوزريعة 
بولوغین 
ابن عکنون 


الحا الاصر 


البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني 

باب الوادي» وادي قريش»› القصبة. 
الخران ردي الان لحي 

بئر مراد رايس» حيدرة» بئر خادم. 

الدار البيضاءء باب الزوار» برج الكيفان. 
سيدي محمد» الجزائر الوسطى. 
حسين داي» المقارية › القبة. 
بوروبة» باش جراح. 
براقي» جسر قسنطينة › الكاليتوس. 


بوزريعة» بني مسوس. 


بولوغین› الر ایس حميدو › الحمامات. 
ابن عكنون» دالي إبراهيم» الأبيار. 


الخامة التاضر المد ار ية 


المبحث الثاني 


الوالى المنتدب وخصوصية التنظيم الإدارى للدائرة الإدارية 


استناد لنص القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ /٠۸/٠١‏ ۱۹۹۸ المحدد لتنظيم 
الدوائر الإدارية لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها ٠ء‏ وبالتحديد في المادة الثانية منهء يلاحظ 
أنه تم وضع إدارة من نوع خاص في يد شخصية الوالي المنتدب» خلافا لما هو موجود في 
تنظيم هيئة الدائر ة ر هrز۾5‏ ۾[ ». 
وقبل التطرق إلى نوعية هذه الخصوصية وبعض تفاصيلهاء لا بأس أن استوقف القارئ 
قليلا لتسجيل بعض الملاحظات تتعلق بمعالجة نص القرار المذكور سابقا. 
الملاحظة الأولى: من الناحية الشكلية نلاحظ أن تنظيم الدائرة الإدارية وسيرها احتاج إلى 
اللجوء والاستعانة ب ٠١‏ نص قانوني؛ سواء كان نصا تشريعيا أو تنظيميا كما تشير إليه 
التأشيرات. 
وإذا تفحصنا مضمون النص لاستبعدنا عددا كبيرا منهاء وهذا لسبب بسيط وهو 
عدم وجود أي علاقة بينها وبين موضوع النص. 
الملاحظة الثانية: وهي ملاحظة شكلية أيضاء لكن تتعلق بالمصدر القانوني لنص القرار 
وهو في نظرنا مجهول وغير معروف. 
ذلك أنه إذا رجعنا إلى مجموع النصوص القانونية المتعلقة بنظام المحافظة 
والمذكورة سابقاء فإننا لا نجد أية مادة تشير "صراحة" إلى صدور نص لاحق عن طريق 
التنظيم يخص تنظيم الدائرة الإدارية وسيرها كما يشير إليه نص القرار موضوع الدراسة. 
وتبرز أهمية هذه النقطة عمليا في صعوبة تتبع استصدار النصوص القانونية المتعلقة 
بالنظام " الشامل" للمحافظة» وأن اللجوء إلى الصيغ العامة غير مقنع وناجع للتحكم في 
أي تنظيم إداري ما حسب نظرناء بل وقد بفتح الباب واسعا لتراكم النصوص التنظيمية بدافع 
الحاجة. 


.۱۹۹۸/۱۱/۱۱ مؤرخة في:‎ ۸٤ جريدة رسمية عدد‎ -٠( 
من المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ۲۹۲ تنص على أن :" تبين أحكام هذا المرسوم بدقةء كلما‎ ١ الفقرة الأولى من المادة‎ -١ 
دعت إليه الحاجة عن طريق التنظيم".‎ 
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الملاحظة الثالثة: هذه الملاحظة تتعلق باستمرارية تطبيق نص القرار على النظام الحالي 
لولاية الجزائر وإلى يومنا هذا بدون سند قانوني واضح. 
وإن الاعتماد على نص المرسوم الرئاسي الأخير رقم ٠٥ -٠٠٠١‏ الذي يشير إلى "بقاء" 
الدوائر الإدارية (المادة ٠۲‏ منه)ء لا يمكن أن يلغي أو يعدل نص الأمر رقم ٠١-٠٠٠١‏ 
الأعلى منه درجة كما هو معروف» والذي لا يشير صراحة إلى نوعية هذا التنظيم الإداري. 
هذه الملاحظات لا يعني إنكار "القفزة" النوعية التي حظيت به هذه الهيئة 
الإدارية من خلال معالجتها بنص قانوني خاص ومحدد » بخلاف ما تعاني منه هيئة 
الدائرة اليوم» حيث أن النصوص ترتكز على شخص رئيس الدائرة دون الهيئة كما سبق 
بیانه 


وإن الاطلاع على مضمون نص القرار الوزاري المشترك يبرز خصوصية 
التأطير البشري الملتف حول الوالي المنتدب (المطلب الأول)» إلا أن مرور السنوات على 
تطبيق هذا النص أثبتت بعض النقائص والسلبيات ولعل السبب في ذلك يعود إلى القصور 
في المعالجة القانونية (المطلب الثاني). 


١‏ يراد بالخصوصية هناء استصدار النص عن طريق قرار وزاري مشترك بين كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية 

والبيئةء والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي» ووزير المالية وأخيرا الوزير 

محافظ الجزائر الكبرى. 

ونقصد بالتحديد كون أن النص عالج تنظيم وسير هيئة الدائرة الإداريةء استنادا إلى المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي. 
ا 


المطلب الأول: خصوصية تنظيم الدائرة الإدارية من حيث التأطير 
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آلا ان فو اة مذ داي الكو م دت ك و فر الاه اة‎ 
خاصة» وهو ما تصبو إليه أغلبية دول العالم عربية كانت أو غربية.‎ 


فالمطلع لهذه الأنظمة الخاصةء يلاحظ العناية في تنظيمها إداريا وتسييرها وتأطيرها 
بشرياء وقد لامسنا الخصوصية في التأطير البشري لدى مدينة الأقصر في دولة مصر » وفي 
نظام باريس عاصمة دولة فرنسا . 


وقد خص التنظيم الإداري الجزائري هيئة الدائرة الإدارية بتكوين بشري متميز يتمثل 
في رئيس الديوان والمكلف بمهمة الأمن إلى جانب رؤساء المشاريع ورؤساء الدراسات»› 
فهؤ لاء يعتبرون مساعدين للوالي المنتدب في أداء مهامه (الفرع الأول)» ومن جملة هؤلاء 
المساعدين تظهر شخصية رئيس الديوان كشخصية بارزة في الدائرة الإدارية (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: الموظفون المساعدون للوالى المنتدب 

بالرجوع إلى المادة ۲١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤40‏ المتضمن تنظيم محافظة 
الجزائر الكبرى وسيرها ء وكذا المادة ٠۲‏ من القرار الوزاري المشترك المتعلق بتنظيم 
الدوائر الإدارية لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها ١ء‏ يمكن تصنيف المساعدين للوالي المنتدب 


(- أنشئ النظام الخاص لمدينة الأقصر سنة ۱۹۸۹ نظرا لطابعها الاقتصادي والسياحي: 
الطماوي سليمان محمد: ""الإدارة المحلية في مصر بين وحدة النمط وتعدد اللماط (نظام خاص لمدينه الأقصر)"» مجلة 
العلوم الإدارية» مصر»› عدد ٠١‏ سنة ۱۹۹۰ ص١٠١.‏ 
Marie- Françoise SHOUCHON- ZAHN : « L’Administration de la Ville de Paris depuis 1۹^1 », R.F.A.P,‏ -° 
N°é*, PA! etS.‏ ,11۸1 
Louis IMBERT : « Paris, Marseille, Lyon », éd. Juris- Classeur Administratif, 131۸, Tome Y, PY1.‏ - 
(- جريدة رسمية عدد ۸۳ مؤرخة في: 4۷~“ 
- جريدة رسمية عدد ۸٤‏ مؤرخة في: ۱۹۹۸/۱۱/۱۱. 
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فنجد في الفئة الأولى كل من رئيس الديوان والمكلف بمهمة الأمن في الدائرة الإدارية 


ثانية). 
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الفقرة الأولى: رئيس الديوان والمكلف بمهمة الأمن فى الدائرة الإدارية 

إذا كان شخص رئيس الديوان قد ذكر في كل من المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤۸٠۰‏ 
والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ۱۹۹۸/0۸/٠١‏ » إلا أن شخص المكلف بمهمة الأمن 
لم يظهر إلا في النص الأخير » مع العلم أن ظهوره "الحقيقي" يرجع إلى سنة ٠۹۹۳‏ 
بموجب المرسوم التنفيذي رقم ۳۱٤ -٩۳‏ المؤرخ في ۱۹۹۳/۱۲/۱۹ بسبب تدهور الوضع 
الأمني. 

وعلى خلاف المكلف بمهمة الأمن والذي يعد منصبا عاليا في الهيئة المستخدمة 
والمصنف في رتبة متصرف إداري رئيسي 7ء فإن رئيس الديوان يتمتع بمركز أقوى» حيث 
أنه يتقاضى مرتبه بالاستناد إلى منصب الأمين العام للولاية (المادة ۲۲ من المرسوم التنفيذي 
رقم ۹۷- .)٤۸۰‏ 

أما مهام المكلف بمهمة الأمن» فإنها ممزوجة بين المرسوم التنفيذي رقم ۹۳ ٤٠٤١‏ 
والقرار الوزاري المشترك المذكورين في السابقء وحسب المادة ٠٦‏ من القرار الوزاري 
المشترك يمكن حصر مهامه فيما يلي: 
- ضمان أمانة لجنة الأمن للدائرة الإدارية. 
- التكفل بكل الإجراءات التي تهدف إلى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات. 


()- المادة ۲ من المرسوم التنفيذي رقم ۷- 6A۰‏ 

والمادة ٠١‏ من القرار الوزاري المشترك. 
۳ المادة ٠۲‏ والمادة ٠٠‏ من القرار الوزاري المشترك المذكور سابقا, 
© ارتو التتفي ر ۲٢١١‏ المتضم إهات ماب رجن ركفن هة اين لن تد مان رة 
الأساسى» جريدة رسمية عدد ,۸٤‏ 
وحسب المادة الأولى منه» فانه " تابع" لرئيس الدائرة ويسمى: "مكلف بمهمة الأمن لدی رئيس الدائرة". 
المادة ٠٠٥‏ من المرسوم التنفيذدي رقم ۹۳- ٠ ٤‏ وقد أشارت المادة إلى أن تعيينه يكون بقرار من لوال 

ومع العلم أن منصب المتصرف الإداري الرئيسي يعدل شهادة دكتوراه دولة بموجب المادة ۲١‏ من المرسوم التنفيذي رقم 
۲۲٤ -۹‏ مؤرخ في ٥‏ المحدد للنظام الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في الهيئات والإدارات 
العمومية» جريدة رسمية» ص .١٠٤٠١‏ 
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- السهر على متابعة الملفات الإدارية للمستخدمين التابعين للحرس البلدي ومجموعات 
الدفاع الذاتي. 
وهذا " تحت سلطة الوالي المنتدب" كما يصرح به النص. 


بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم ۹۳- ٤٠٤١‏ في مادته 
الثامنةء فإن مجملها يدخل ضمن المساعدة في مجال تصور التدابير في ميدان الأمن الوقائي 
وتنفيذها وتقييمها ومن أجل ذلك يقوم بما يأتي: 
- ينشط عمل مساعدي الأمن بالبلديات . 
- يتأكد من التطبيق الفعلي والمنسجم لتدابير الأمن التي تقررها السلطة السلمية في مجال 

الأمن الوقائي. 

مع العلم أن مهمة المحافظة على الأمن والنظام العام على مستوى الدائرة الإدارية من 
اختصاص الوالي المنتدب ء كما هو الشأن بالنسبة لرئيس الدائرة . 

ونظرا لنوعية مركز رئيس الديوان في الدائرة» فإنه سوف يخصص له دراسة خاصة به 
لاحقا. 


الفقرة الثانية: رؤساء الدراسات ورؤساء المشاريع 

إضافة إلى رئيس الديوان .والمكلف بمهمة الأمن في الداترة الإداريةء يساعد الوالي 
المنتدب أربع رؤساء مشاريع وثلاث رؤساء دراسات 7 يتمتعون بمنصب نوعي مهم» حيث 
يتقاضون مرتباتهم بالاستناد إلى منصب نائب مدير في الإدارة المركزية (المادة ۲۲ من 
المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- .)٤۸١‏ 
أما عن المهام المسندة إليهم فتتمتل فيما يلي “: 
وال ال 


(- أنشأ المرسوم التنفيذي رقم ۹۳ ٠٠٤‏ على مستوى البلديات منصب:" مساعد للأمن " (المادة الأولى). 
تحت سلطة الوزير المحافظ (آنذاك): المادة ۲١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤٤١‏ . 
7- المادة ٠۷‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۲١ -۹١‏ المؤرخ في: ١٠/۷٠/0٠۱۹۹ء‏ جريدة رسمية عدد .١‏ 
- المادة ۲۲ من المرسوم التنفيذ رقم ۹۷- .٤٤۸١‏ 
والمادة ٠١‏ من القرار الوزاري المشترك. 
- المادة ٠١‏ من القرار الوزاري المشترك. 
0 


- تتفيذ التدابير المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة العمومية والوقاية وحماية البيئة والساحل»ء 
- مراقبة التهيئة العمرانية والتحكم فيهاء 
- إعادة هيكلة الإطار المبني وتهيئتهء 
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأحياء والمدائن والمجموعات الكبرى» 
- امتصاص السكن المؤقت» 
- حماية الأراضي الفلاحيةء 
- التضامن وتطبيق التدابير الحفزية لترقية التشغيل والإدماج الاجتماعي والمهني. 
وفي نفس المجال» وحسب نص المادة ٠۷‏ من القرار الوزاري المشترك» فإن المهام 
المذكورة تبقى عامة وإنه "ينتظر" توزيع المهام عليهما بحسب خصوصية كل دائرة إدارية 
بقرار صادر عن الوزير المحافظ (آنذاك)» وحسب علمناء فإن القرار المذكور لم يصدر إلى 


RE 


الفرع الثانى: بروز دور رئيس الديوان 

بغخض النظر عن المنصب النوعي الذي يتمتع به شخص رئيس الديوان كما سبق ذكره» 
فإن دوره ومكانته في الدائرة الإدارية في ولاية الجزائر تظهر جليا من خلال المهام المسندة إليه 
(فقرة أولى)» بالإضافة إلى المكاتب التي وضعت تحت سلطته (فقرة ثانية). 


الفقرة الأولى: المهام المسندة لرئيس الديوان: 
قبل التطرق إلى المهام الواسعة التي يتمتع بها هذا الموظف» نشير إلى أنه تم إنشاء هذا 
المنصب وبمتل هذه التسمية بدون هيكل خاص به»ء ذلك أن "الديوان " عادة ما يحتوي على 


رئيسا ‏ ومساعدين له كالملحقين بالديوان في هيئة الولاية حاليا ء وإن نص القرار الوزاري 


الخارجيةء التي احتفظتا بمنصب الأمين العام للوزارة حسب المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٠١‏ المؤرخ في: .٠۹۹۷/۰٠۱/۰٤‏ 
وكذلك المادة ٠۳‏ من المرسوم التنفيذي رقم -٠١‏ ۲۲۷ المؤرخ في ٠۹۹٠/٠۷/٠١‏ المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة 
بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية» الجريدة الرسمية عدد ١‏ مؤرخة فی: .٠۹۹۰/۰۷/۲۷‏ 
- المادة ٠۷‏ فقرة ثانية من المرسوم التنفيذي رقم ٠٠١ -۹٤‏ مؤرخ في: ۱۹۹٤/0۷/۲١‏ المحدد لأجهزة الإدارة العامة في 
الولاية وهياكلهاء جريدة رسمية عدد ٤۸‏ . 
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فهل هذا يعني تشبيهه بالكاتب العام للدائرة ؟ . 


وأما عن المهام التي يكلف بها رئيس الديوان للدائرة الإدارية تحت سلطة الوالي 
الملتدب» فهي متتو عة كما ركفا حيبت تشمل الها التي يمار سها داخل سكل الهينة و متها نما 
تتعلق بمصالح هيئات موجودة في محيط الدائرة الإدارية في إطار التنسيق» المتابعة والتنشيط 


ويمكن حصرها فيما يأتي (: 


- تنسيق أعمال الأجهزة والمصالح الموجودة في إقليم الدائرة الإدارية وتنشيطها 
ومتابعتهاء 

- السهر على تنفيذ برامج التجهيز العمومي المسجلة في إطار ميزانية التجهيز وبعنوان 
الميزانيات اللامركزية. 

- ضمان أمانة اجتماعات التنسيق للدائرة الإدارية 

- متابعة تطبيق القرارات المتخذة أثناء مختلف اجتماعات الدائرة الإداريةء 

- الاجتماع» كلما دعت الضرورة إلى ذلك برؤساء الدوائر الحضرية والبلديات ورؤساء 
المصالح غير الممركزة التابعة للدولة وممثلي الهيئات والمؤسسات أو المصالح العمومية 
الأخرى الموجودة في إقليم الدائرة الإدارية المعنية لدراسة المسائل الخاصة وبرامج العملء 

- ضمان العلاقات مع المجالس المنتخبة ومع المنتخبين› 

- متابعة نشاطات الجمعيات ولجان الأحياء وخلايا التقارب 7" 

- تنشيط نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية والبريد والوساطة 

- متابعة وتنسيق أعمال ونشاطات المكاتب المكلفة بالتنشيط البلدي والتنظيم والشؤون 
العامة والتجهيز والبرامج. 

فالمتمعن لهذه المهام ونوعيتها يدرك بأن رئيس الديوان يعتبر الذراع الأيمن للوالي المنتدب. 


7- تنص المادة ٠١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۲٠١ -٤‏ على أنه :" یساعد رئيس الدائرة في تنفيذ مهامه كاتب عام ومجلس 
تقني... "۰ وهي المادة الوحيدة التي تتكلم عن ننظیم الدائرة الإدارية في هذا المرسوم» للعلم أن إنشاء منصب "الكاتب العام في 
الدائرة " تم لأول مرة بموجب المرسوم رقم AT-۸۱‏ المؤرخ في ۲ في بعض الدوائر› ثم عمم بموجب المرسوم 
رقم -٦‏ المؤرخ في: ۱۹۸7/۰۲/۱۸: 


۳١‏ المادة ٠۳‏ من القرار الوزاري المشترك. 

- أنشأت خîlيl‏ lنتقارب‏ » Cellules de Proximités‏ « لار ل مرة ضمن إطار نظام المحافظة بموجب قرار الوزير محافظ 
الجزائر الکبری رقم ۰۸ مؤرخ کي 1۹۹۸/1/1۷ والمحدد لطرق إنشاء وتنظیم وسیر خلايا التقارب لمحافظة الجزائر 
الکبری» ليعمم العمل بها - تحت إشراف وزارة التضامن- بموجب المرسوم التنفيذي رقم ۲۰۰۰ ۲۷ المؤرخ في: 
۲٠٠١ / ۷‏ المحدد لأنماط خلق وتنظيم وعمل خلايا التقارب والتضامن» جريدة رسمية عدد .٠٥‏ 


- ۷ - 


- Ahmed KARAA, OP- Cit., PY°. 


الفقرة الثانية: المكاتب الموضوعة تحت سلطته: 

تتوز ع مهام رئيس الديوان المذكور سابقا عبر أربعة مكاتب هي “: 
١‏ مكتب التنشيط البلدي. 

مكب لظي العا 

۳- مكقب الانتخابات و الشؤون العامة. 

-٤‏ مكتب التجهيز والبرامج. 


فمن الناحية العملية يمكننا تصنيفها إلى صتفين من المكاتب؛ الصنف الأول ويتعلق 
عموما بالنشاط الإداري (المكتب ١ء‏ ۲ و")» أما الصنف الثاني فيتعلق بالنشاط التقني 
(المكتب ٤‏ (. 

ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصددء هو أن هذه المكاتب يشرف عليها أشخاص 
يتمتعون هم كذلك بمناصب علياء حيث يتم تعيينهم وترتيبهم حسب الشروط المحددة في التنظيم 
المعمول به والمطبق على المنصب العالي لرئيس مكتب إدارة الولاية» وهو لاء هم 'ارؤساءِ 
المكاتب" ‏ وعددهم أربعة. 

والتساؤل الذي نطرحه بشأنهم» هو : لماذا لم يتم ذكر هم في مضمون نص المادة ٠۲‏ مع 
بقية المساعدين ؟ 

للعلم أن فكرة الهيكلة إلى "مكاتب" كانت ولا تزال مطبقة في دوائر الولايات ٤١‏ 
للوطن» حيٿث آأنشأت بموجب قرار وزير الداخلية الفور ج في 11۸1/۰7/۰۲ المتضمن تنظيم 
مصالح الدائرة» هذه الأخيرة تحصر في خمسة مكاتب هي: 


.)!( من القرار الوزاري المشترك» هذه المهام- حسب نص المادة- توز ع بصفة انتقالية‎ ٠٤ المادة‎ -٠( 
من القرار الوزاري المشترك.‎ ٠۸ المادة‎ -7 
Nik 


-١‏ مكتب التنظيم والشؤون العامة. 

1- مكتب الشؤون الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية. 

٣‏ مكتب الشؤون الإدارية والمالية والرقابة. 

٤‏ - مكتب الشؤون الاقتصادية و التخطيط. 
-٥‏ مكتب تنشيط المؤسسات العمومية البلدية وبين البلديات. 

وإذا كان نص المرسوم رقم ١ -۸١‏ - المحدد لأجهزة وهياكل الإدارة العامة للو لاية وتنظيمها 
وسيرها- قد أعاد النظر في هذه الهيكلةء إلا أنه لم يصدر أي نص في هذا الشأن (. 

وهذا يفيدنا للقول بأن هناك جانبا من التشابه من حيث الهيكلة بين الدائرة الإدارية "الجديدة" في 
ولاية الجزائر والدائرة في باقي ولايات الوطن. 


ولتقريب صورة الهيكلة لكل واحدة منهماء نضع المخططين الآتيين ”. 


® - Ahmed KARAA, OP- Cit., PP Y1-VA. 
كما سوف يوضحه المخطط الخاص بهيكلة الدائرة « وإتهD ه1 مل #مسصوإعنمةعإ » إلا آنه بجانب " المكاتب" الخمسة‎ -۳ 
المذكورة توجد بجابها " ثلاث مصالح" غير موجودة في هيكلة الدائرة الإدارية.‎ 


ا 


الوالي المنتدب 
للدائر ة الادارية 


رؤساء المكاتب 
(عددھہ )١٤‏ 


- بناء على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: °/1۹۹۸/۸- 


°١ 


الأمانة العامة 


** هيكلة الدائرة ** 


- ناء على قرار وزير الداخلية رقم: 1۹۷۳ مورخ في: ۱۹۸۱/۱۰/۰۸ 
المصدر: 


Ahmed KARAA :La Daira échelon contre versé de déconcentration, Mémoire de Magistère, année 1۹41,OP-Cit, P V-. 


o 


المطلب الثانى: قصور التذذ 


الإدارى للدائرة الادارية 


أشرنا فيما سبق إلى أهمية ونوعية نص القرار المتضمن تنظيم وسير الدوائر الإدارية 
من حيٽ طبيعته وموضوعه» لكن مع مرور الأيام والأشهر والسنوات تبين لنا أن هذا النص 
يعاني من عجز وقصور فيما أريد أن يكون له»ء ذلك أن النقائنص لم تؤخذ بعين الاعتبار وبقيت 
مطروحة اف يومنا هذا وکأنه شعور باللاميالاة لأسلطات العمومية تجاه هذه الهيئة الإدارية 
ومكانتها في العاصمة. 

وقد استوقفنا في هذا الصدد ملاحظات الأستاذ بن أقزوح بشأن "خصائص النظام 
الجزائري" نهاية السبعينيات حول الفارق « ءعهاهءé6ل‏ م1 » الموجود بين الخطاب السياسي 
والتعبير القانوني له» وكذا الفارق الموجود بين النص القانوني والممارسة الإدارية . 

وهي نفس النقائص و "العلل" التي تعاني منها الإدارة المحلية اليوم رغم مرور آكثر من 
ثلاثة عقود من الزمن» فما أشبه اليوم بالأمس (!). 

ولولا خشية التطويل» لبسطنا الكلام في هذا المجال (» وبخصوص التنظيم الإداري 
للدائرة الإدارية فقد لاحظنا نقائص في مضمون نص القرار (الفرع الأول)» وقد ظهر عند 
الممارسة والتنفيذ عجز في التأطير (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: عدم وضوح مضمون نص القرار الوزاري _ المشترك المؤرخ 
فی:۱۹۹۸/۰۸/۲۰ 


أهم ما يمكن تسجيله في هذه النقطة هو عدم وضو ح النظام القانوني الخاص بالمساعدين 


(0 Chabane BENAKEZOUH : La Déconcentration en Algérie , Thèse de doctorat, OP- Cit., PY. 

-يمكن الاستدلال على ذلك بمتال بسيط» حيث أنه مر أكثر من ٠٤‏ سنوات على " إلغاء" القانون الاساسي للمحافظة» ونظام 
ولاية الجزائر الحالي (عاصمة الدولة) بدون إطار قانوني واضح وشفاف. 

وأما عن الخطابات السياسية- على اختلاف درجاتها- التي تنادي بضرورة إصلاح الإدارة المحليةء فهي عديدة وفي 
كل المناسبات بمعنى أنه مجرد كلام وفقط. 

وأما الدراسات الأكاديمية القليلة "النوعية" فتبقى حبيسة الرفوف» مما يقودنا إلى التساؤل حول علاقة البحث العلمي 
وجدواه في أنظار السياسيين ؟ تم إلى أي حد وصل مستوى انشغالاتهم ومطالعتهم ؟ 
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فلو تساءلنا عن من له سلطة تعيين رئيس الديوان ورؤساء المشاريع والمكلفين 
بالدراسات ؟ وما هي سلطة الوالي المنتدب في ذلك؟ 


وهل تصنيفهم ضمن المناصب العليا- كما سبق- يعني تعيين البعض منهم بمقتضى 
مرسوم رئاسي» كما جاء في قائمة التعيينات ضمن المرسوم الرئاسي رقم ۹۹- ۲٠١‏ المتضمن 
التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة (؟ 

لقلنا أن الإجابة عن هذه التساؤلات- إسنادا إلى نص القرار الوزاري المشترك- صعبة 
وغير واضحة٬بلكن‏ المعمول به واقعيا استنادا إلى بعض "الزيارات" التي قمنا بها على مستوى 
بعض الدوائر الإداريةء كشف لنا أن رؤساء الدواوين ورؤساء المشاريع والدراسات يعينون 
بقرار من والي ولاية الجزائر "باقتراح من الولاة المنتدبين". 

ولعل هذا الحكم يجد مستتده في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم ۹۹-۹١‏ المتعلق 
بسلطة التعيين والتسيير الإداري بشأن الموظفين وأعوان الإدارة المركزيةء الولايات والبلديات 
وكذا الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها )»حيث تعطي سلطة تعيين الموظفين 
والأعوان العموميين التابعين للولاية لشخص الوالي» وقد تمتد هذه السلطة إلى هيئة الدائرة 
الإدارية باعتبارها فرع من الولاية. 

إلى جانب المادة ٠۹‏ من المرسوم التنفيذي رقم -۹٤‏ ۷۲ المحدد لقائمة المناصب العليا 
في هياكل الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها » التي تخول للوالي سلطة 
التعيين بقرار في المناصب العليا في الولايةء مع العلم أن النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم 
وتسيير المحافظة أو ولاية الجزائر حاليا لا تشير إلى النصين المذكورين !. 

ونظرا " لمكانة" رئيس الديوان في الدائرةء فإنه يقوم بتنصيبه شخص الأمين العام 
لولاية الجزائر' نيابة عن والي ولاية الجزائر. 


مرسوم رئاسي مؤرخ في: ۱۹۹۹/۱۰/۲۹ جريدة رسمية عدد ۷١‏ مؤرخة في: ۱۹۹۹/۱۰/۳۱ . 

- مرسوم تتفيذدي رقم ۹٩ -۹١‏ مؤرخ في: ۱۹۹٠/0۳/۲۷‏ جريدة رسمية عدد .١١‏ 

7 مرسوم تنفيذي رقم -۹٤‏ ۷۲ المؤرخ في: /٠۳/٠١‏ ٤۱۹۹ء‏ جريدة رسمية عدد .٠١‏ 

- يتمتع شخص الأمين العام للو لاية بمكانة معتبرة وبدور هام» حيث يعتبر " الرجل الثاني في الولاية بعد الوالي": 
- عباس راضية: " الأمين العام للجماعات المحلية ٠"‏ مذكرة ماجستير» ۰۲۰۰۱ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


o 


ثم تبين لنا من خلال تفحص الجريدة الرسمية بشأن نوعية هذه التعيينات أنهم لا يعينون 
بمرسوم رئاسي» وقراءتنا لنص المادة ٠٣‏ فقرة ثالثة وثامنة 7 تفيد على أنهم غير معنيين بمثل 
هذا التعيين. 
المادة ۲١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤۹١‏ المذكور سابقا. 


والجدير بالملاحظة هو أن اللجوء إلى التعيين بالاكتفاء على اقتراح الوالي المنتدب› 
مما قد يضعف مكانة هذا الآأخير خاصة من جهة العلاقات الموجودة بينهم» ثم ما المانع من 
إعطاء هذه الصلاحية له على أن يحترم حدود المناصب المالية المتوافرة ؟ 

أما بخصوص منصب كل من رؤساء الدراسات ورؤساء المشاريع» فيلاحظ أن مثل هذا 
المنصب العالي وغيره يوجد ضمن شعبة الإدارة العامة » Administration Générale‏ » في 
الإدارة المركزية » وهي نفس المناصب التي نجدها في الإدارة العامة لرئاسة الحكومة بناء 
على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ۲۸/ ۱۹۹۸/٠۳‏ المحدد للمناصب العليا لمصالح 
رئاسة الحكومة(. 

الان الاصطلاح المستمل بالغة الفرنسية بان رؤساء 'المشاريخ- شين إلى غبار ة 
"مكلف " أو « éعإهط‏ » عوض " رئيس" أو « ط٤‏ » المستعملة خطأء ولعل هذا الاختلاف 
مهم- وإن كان نص القرار لم يلقي له بالا بالنظر إلى التفاوت في " المرتبة" بين رئيس 
مشروع والمكلف بالدراسات نتيجة الخبرة المهنية المشترطة ضمن الوظيف العمومي إضافة 
إلى المستوى الجامعي» وهذا ما يجعل رؤساء المشاريع "أعلى" صنفا من زملائهم المكلفين 
بالدراسات(. 


- المادة ٠١‏ فقرة ثالثة من المرسوم الرئاسي رقم ۹۹- ۲٤٠١‏ تخص: رؤساء الدواوين في الولايات. 

أما الفقرة الثامنة من نفس المادةء فتخص: نائب مدير في الإدارة المركزية. 

(- مرسوم تنفيذي رقم ۰- ۲۹۲ مؤرخ في ۱۹۹٠۰/٠۷/٠١‏ المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ۸۹- ۲۲١‏ المتضمن 
القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العموميةء جريدة 
ا E‏ 2 1۰ 

ااك ف ارا E‏ ) بالإضافة امن و Rk)‏ ا الديوان a‏ 0 
ا ١‏ المعدلة فقد صنفت رؤساء المشاريع في صنف )۲١(‏ بينما ينتمي المكلفون بالدراسات إلى صنف (۱۹)» كما 
يوضحه الجدول المذكور فى المادة. 
(7- المادة ٠١‏ المعدلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم ۰- ۲۲۹ المذكور سابقا: حيث تشترط خبرة ٠١‏ سنوات بالنسبة لرؤساء 
المشاريع و۸٠‏ سنوات خبرة بالنسبة للمكلفين بالدراسات. 
oo‏ 


لكن هذا " التفاوت" لم يؤّخذ بعين الاعتبار في نص المرسوم التنفيذي رقم 1۷- SA‘.‏ 
المتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرهاء بل جعلهما في مرتبة واحدة من التصنيف 
Catégorie 3‏ « وهي نائب مدير في الإدارة المركزية کما سبق› وکأن انشغال السلطات 
العمومية ينصب على فكرة الأجر فقط بعد أن تم تنظيم الدائرة الإدارية في ولاية الجزائر 
كإدارة عامة " شبه مركزية". 
الفرع الثاني: عجز فى التأطير 

من خلال بعض الإحصائيات التي تحصلنا عليها “ بخصوص التأطير البشري 
للمناصب العليا للدوائر الإدارية ٠١‏ لولاية الجزائر (ابتداء من سنة ۱۹۹۸ إلى شهر ديسمبر 


١‏ ) تمكنا من وضع الجدول الآتي: 


الدوائر 
الإدارية 
ا 7 ے4 ا 
a 4‏ 
8 ۹ ۹ 5 5 
المناصب 
العليا 
رئيس ¢ N QO | ji0 Rh QF AOA jt PPRP jh PF‏ 
|“ أ 11111 
دیوان 


(- رغم "انغلاق " إدارة الولاية ووقوفها وراء "ستار" السر المهني» إلا أننا تمكنا من الحصول عليها بحمد اللهء والنقص 
المسجل في الجدول سببه عدم وصول المعلومات إلى إدارة الولاية والبعض منها قمنا بإكماله بمجهودنا الخاص. 
°٦‏ 


off fp pope رئيس‎ 


۰ € ITTITT 8 
SD 
off fp pope مكلف‎ 
۲ PVT 
الوا‎ 
سات‎ 


جدول ببين العجز فى تأطير الدوائر الإدارية من خلال المناصب العليا من بداية سنة ٠١۹۹۸‏ 


إلى نهاية سنة ٠٠٠۳‏ 


يمكن أن نسجل من خلال هذه الإحصائيات العجز الكبير الذي تعاني منه أكثر الدوائر 
اة م خا ها ع ل ف ف ال ق وا ك الح مرف 
يؤثر سلبا على مستوى أداء مهام الدائرة الإدارية تجاه خدمات المواطنين والذين قد يوجهون 
أصابع الاتهام نحو رئيس الدائرة الإدارية الوالي المنتدب. 

وإذا سانا إدارة الولاية عن أسباب العجزء قن تعطينا جو ابا واضحا ومقنعا لسبب بسيظط 
وهو أنها ما زالت منغلقة على نفسها. 

لکن ومن خادل مخت لاء ات الي ار تاها سم تكن العو ن علي ترىئ الذانرة 


o¥ 


ولعل أهم هذه الأسباب يتمثل في عدم توافر شرط الكفاءة العلمية عند الكثير منهم» 
وهو ما جعلهم يتولون هذه المناصب "بالنيابة" من دون الترسيم» وقد علمنا أن جل رؤساء 
الدواوين متلا معينين بالنيابة. 

فهل تفتقد الإدارة الجزائرية حقيقة إلى العدد الكافي من الكفاءات ؟ وإذا كانت الإجابة 
بالإيجاب» فلماذا تلجأ إلى هذا النوع من المناصب ثم لا تجد من يشغلها بصفة رسمية ؟ وهل بلغ 
بالإدارة الجزائرية إلى حد فقدان السلطات العمومية عموما والوظيف العمومي خصوصا 
لإحصائيات دقيقة في هذا المجال ؟ () 

ثم إنه تفاجأنا من خلال تلك اللقاءات بوجود مناصب أقل ما يقال عنها أنها غير شرعية 
من حيث أنها لا تستتد إلى أي نص قانوني حسب علمنا. 

EN OA AA NE aa E E AS 
أما على مستوى الدائرة الإدارية لباب‎ ٠٠۲ مكلف بمهام « روون مل éعإaطC » وعددهم‎ 
.) !( الوادي فیو جد بھا مفتش « إں٥اءءمءم] » بجانب المكلف بالدراسات‎ 


وما يمكن قوله في الأخير أن السلطات العمومية لم تستفد بعد (أو لا تبالي) من الدروس 
السابقةء حيث وجدنا- من خلال البحث- أن نفس الخلل مع نفس الانشغال وقد طرح من قبل 
بعض الباحتین سواء على مستوى هيئة الدوائر « وزهط وه[ » ( أو على مستوی تنظیم 


"العاصمة" ('» فإلى متى ستستمر هذه الوضعية ؟. 


خلاصة الفصل الأول: 


- الإحصائيات الرسمية بشأن المناصب العليا حسب تقرير إصلاح هياكل الدولة ومهامها (سنة )۲٠١٠١‏ تشير إلى أن العدد 
الإجمالي هو ٠٠۰٠0١‏ موزعين كما يأتي: 
- الإدارة المركزية: ٠,٤٦٥۹‏ 
- المصالح غير الممركزة: .٠۹۷۷۸‏ 
- البلدیات: ۷۲۸۸, 
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: :۸٠٠١‏ 
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تبين لنا من خلال دراسة الفصل الأول» أن الوالي المنتدب للدائرة الإدارية في النظام 
الحالي لولاية الجزائر والمنقول عن نظام محافظة الجزائر الكبرى ينشط في ظل إطار قانوني 


مشوب ببعض الغموض. 


القانونية الأولى التي حاولت وضع نظام مخالف لمدينة الجزائر» لكن بدون جدوىء» لأنها تميزت 
بتنظيم مركزي هذا من جهة» ومن جهة أخرى لم تستطع النصوص أن تفردها بقانون خاص 
يليق بمكانتها وإنما تم إقحامها في قوقعة هيئة البلدية. 


وقد كان لتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وخاصة بعد تعديل دستور 
٩3‏ سنة ١۱۹۹ء‏ الأثر الكبير على الجماعات الإقليمية بحجة الظروف الاستثنائيةء حيث 
ازدادت "حدة" المركزية في تنظيم العاصمة بإنشاء محافظة الجزائر الكبرى» وكان من بين 
آثار ها أيضا غياب نظام مدينة الجزائر. 


وقد تبع هذا الإجراء تعويض الدوائر تحت رئاسة رؤساء الدوائر بالولاة المنتدبين على 
رأس هيئة لم يسبق أن عرفها التنظيم الإداري الجزائري " تاريخيا". وبعد إلغاء القانون 
الأساسي لنظام المحافظة سنة -٠٠٠١‏ بقرار من المجلس الدستوري والذي لم يسبق له أن عالج 
موضو ع الجماعات الإقليمية- احتفظ بذلك التنظيم وأخذ تسمية ولاية الجزائر فقطء فيبقى هذا 
النظام كأنه جاء لتنظيم مرحلة انتقالية ابتدأت سنة ۲٠٠٠١‏ وبقيت إلى يومنا هذا. 

وقد أشرنا إلى التهميش الذي تعرضت له هيئة الدائرة والمشاكل التي كانت وما زالت 

وإذا كان الوالي المنتدب قد تدعم بهيئة جديدة- يشبه تشكيلها الإدارة العامة في الإدارة 
المركزية- إلا أنه يتخبط في نفس المشاكل المطروحة في هيئة الدائرة» وخاصة من جهة التأطير 
السامي» مما جعل الأمر يخرج من يده. 
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وبعد أن عالجنا في هذا الفصل مسألة الإطار الذي ينشط فيه الوالي المنتدب للدائرة 
الإدارية في ظل النظام الحالي لولاية الجزائر مع مخلفات الأنظمة السابقة على نمط تنظيمهء 
فإنه من المفيد جدا التطرق إلى المهام التي أسندت له وهذه الفكرة هي التي سوف تبرز دوره في 
الدائرة الإدارية وهذا ما سنتناوله من خلال الفصل الثاني الآتي. 


الفصل الثانى 


المهام المسندة للوالى المنتدب كموظف سامى فى الدولة 


بعد أن درسنا في الفصل الأول مكانة الوالي المنتدب ضمن الإطار القانوني المنتقل من 
المحافظة إلى ولاية الجزائر ثم في إطار هيئة الدائرة الإداريةء تلاحقنا بعض الأسئلة حول 
شخص الوالي المنتدب» دوره ومهامه في الدائرة الإدارية ؟ وما هي علاقته بوالي ولاية 
الجزائر ‏ حاليا ؟ ثم إلى أي مدى تمتد فعاليته في مجابهة المشاكل التي تتخبط فيها الدائرة 
الإدارية عموما وهموم وانشغالات المواطنين خصوصا ؟. 
هذه الأسئلة وغيرها سوف نحاول الإجابة عنها في هذا الفصل. 


ولعل الخطوة الأولى التي تعرفنا بالولاة المنتدبين في ولاية الجزائر والبالغ عددهم ۳١ء‏ 
هي البحث عن التكييف القانوني للمنصب الذي يتولونه وما يترتب عنه من أثار قانونية 
(المبحث الأول). 


لننتقل بعدها- وفي خطوة ثانية- للبحث عن الاختصاصات والمهام الموكلة إليهم بمقتضي 
النصوص القانونية ‏ ومدى فعاليتهاء وهذا ما سيتضح من خلال دراسة علاقة الوالي المنتدب 
بشخص والي ولاية الجزائر ومدى تبعيته له (المبحث الثاني). 


تم تعيينه بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في »٠٠٠٠/٠۳/٠١‏ جريدة رسمية عدد ١٠ء‏ وقد تم إنهاء مهامه ضمن 
التعديلات التي آجریت بتاریخ: .۲٠٠٤/۰۸/۱۷‏ 

بينما تم إنهاء مهام الوزير محافظ الجزائر الكبرى بموجب المرسوم الرئاسي رقم ٠٠١ -۲٠٠٠‏ المؤرخ في ›»٠٠٠٠ /٠۸ /۲١‏ 
جريدة رسمية عدد ٠٤‏ مؤرخة في ٠٠٠٠١ /٠۸ /١‏ وهذا عند التعديل الحكومي بسبب استقالة السيد ابن بيتور من منصب 
رئيس الحكومةء والسؤال المطروح هو ماذا كانت وظيفة الوزير المحافظ بعد إلغاء نظام المحافظة وقبل إنهاء مهامه ؟ 

هذه النصوص- كما سيشار إليها- تخص نظام المحافظء أما عن نظام ولاية الجزائر فلا جديد يذكر. 
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المبحث الأول 
التكييف القانونى لمنصب الوالى المنتدب وآثاره على الوظيفة 

من الصعب تحديد التكييف القانوني لمنصب الوالي المنتدب من الوهلة الأولىء إذ يتطلب 
منا اللجوء إلى نصوص قانونية متعددة و مختلفة يعود معظمها إلى سنة ۱۹۹١‏ والتي تدخل 
ضمن إصلاحات رئيس الحكومة السابق السيد مولود حمروش. 

من هنا نسجل ابتداء عدم انسجام النصوص القانونية مع الظروف السياسيةء الاقتصادية 
والاجتماعية التي تمر بها البلاد بعد تعديل الدستور سنة ۱۹۹٩‏ (. 

وقد نصت المادة ٠٤‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤40‏ المتعلق بتنظيم محافظة 
الجزائر الكبرى وسيرها على آنه :" تصنف وظيفة الوالي المنتدب ويتم التعيين فيها وفق ما 
حدده التنظيم المعمول به المطبق على وظيفة الوالي" . 

فرغم الموقع الحسن لهذه المادة ‏ إلا أن مضمونها يبقى عام ومجمل حسب وجهة 
نظرناء إذ لا تشير إلى هذا التنظيم المعمول به» ومن بين التأشيرات الكثيرة المشار إليها في 
المرسوم نجد أن شخص الوالي ينتمي إلى الموظفين الساميين في الدولة ضمن الإدارة المحلية 
حسب المرسوم التنفيذي رقم -٠١‏ ۲۲۷ المحدد لقائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة 
والمؤسسات والهيئات العمومية 7ء وهو ما يفيد أن الوالي المنتدب يصنف ضمن الموظفين 
الساميين في الدولة ابتداءء ثم إن منصبه يعادل منصب الوالي في الو لاية. 

وقد تأكدت طبيعة هذا المنصب بنص المرسوم الرئاسي رقم ۹۹- ۲٠١‏ المتعلق بالتعيين 
في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة 7. 


ومما جاء به الدستور المعدل الانتقال من اقتصاد مسير إلى نظام اقتصاد السوق وهذا بعد تبني صراحة حرية التجارة 
والصناعة (المادة ۳۷) وهذا من شأنه أن يقلص من تدخل الدولة في المجال الاقتصادي. 
بالإضافة إلى أن هذا التعديل سجل نقلة " نوعية " فيما يخص القانون الأساسي العام للموظف العمومي وضماناته 
الأساسية» حيث أصبحت - ولأول مرة- ضمن مجالات التشريع (المادة ٠١۲‏ بند .)١‏ 
المرسوم التنفيذي رقم ٤40 - ٩۷‏ جريدة رسمية عدد ۸۳. 
تقع هذه المادة في آخر الفصل الخامس المعنون: الوالي المنتدب. 
()- مرسوم تنفيذي رقم ۹۰- ۲۲۷ مؤرخ في: ١۱۹۹۰/۰۷/۲ء‏ جريد رسمية عدد ١‏ مؤرخة في: ۱۹۹۰/۰۷/۲۷. 
مرسوم رئاسي رقم ۲٤٠١ -۹٩‏ مؤرخ في: ۲۷/ /٠١‏ ۱۹۹۹ء جريدة رسمية عدد ۷١‏ مؤرخة في: ۱۹۹۹/۱۰/۳۱ . 
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هذا النص رغم نوعيته - بالنظر إلى المعيار الشكلي - في توضيح منصب الوالي 
المنتدب إلا أن هذا الأخير يبقى بدون نظام قانوني خاص به (المطلب الأول)» وما يترتب عنه 
من رخو لى التضوص قار هة اة ١‏ لمر فة ال اجات ر الخرق الى بك نا ك 
الوظيفة (المطلب الثاني). 
المطلب الأول: الوالى المنتدب موظف سامى فى الدولة بدون سلك خاص 


بناء على ما سبق بيانه» وبالرجوع إلى نص المرسوم الرئاسي رقم ۹۹- ۲٤٠١‏ السالف 
الذكر» نلاحظ مدى تأثير الظروف السياسية على طبيعة هذه المناصب أو الوظائف (. 

حيث انتقلت رئاسة الجمهورية إلى السيد عبد العزيز بوتفليقة في أفريل ۱۹۹۹ء في 
ظروف انتخابية فريدة من نوعها في الجزائر ء ليحرز في أفريل ۲٠٠٤‏ على عهدة رئاسية 
ثانية بعد فوزه في الانتخابات» وهذا إلى غاية أفريل ۲٠٠۹‏ مالم يحدث أي تعديل دستوري في 
هذا الشأن. 

والملاحظ أنه من بين الإجراءات الأولى التي قام بها- بعد أشهر من جلوسه على كرسي 
الرئاسة- بناء على الخطابات والتصريحات التي كان يلوح بها بين الفينة والأخرى ليثبت وجوده 
على أعلى هرم السلطةء فقد لجأ إلى إصدار المرسوم الرئاسي رقم ۹۹- ٤٠١‏ ۲المذكور أعلاه. 

هذا النص والذي يخص طائفة الوظائف السامية في الدولة- وإن لم يوضحه عنوان 
المرسوم- ‏ يعتبر من أهم المجالات التي تولي لها السلطة العناية الكبيرة كما يظهر من خلال 
اتساع دائرتها على حساب المادة ۷۸ من الدستور الحالي» بحيث تمكن له السيطرة على 
الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية على كامل التراب الوطني. 


“0 Mahmoud BOUZERDE : Les fonctions supérieures en Algérie, Mémoire de Magistère, Alger, 114Y, P1۸. 
للانتخابات الرئاسية عشية بداية عملية التصنويت» وبقي السيد بوتفليقة المترشع الوحيد‎ ٠٦ حيث انسحب المترشحون الستة‎ 
لکرسي الرئاسةء مما جعله في وضعية صعبة.‎ 
بل أن عبارة "موظف سامي" توجد في نايا النص بحسب الترتيب» مع العلم أنه سبق وجود هذا المرسوم إصدار المرسوم‎ 7 
المتعلقة‎ ٤٤ -۸۹ والمرسوم الرئاسي رقم‎ ۲١۷ -۹١ رقم ۹۹- ۲۳۹ (في نفس التاريخ) الذي ألغى المرسوم التتفيذي رقم‎ 
بالتعيين في الوظائف العليا في الدولة (بصراحة في العنوان)»› واللذان يوضحان بعض التعيينات التي كانت من اختصاص‎ 
رئيس الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي.‎ 
هذا ما لا نجده ة فى النص الجديد لسنة ١۱۹۹ء مما يفيد هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية.‎ 
:" وحول التكييف القانوني لهذا الإجراء»ء يقول الأستاذ بوسماح أن المرسوم يعتبر " تعديل ضمني للدستور‎ 
- Mohamed El- e BOUSSOUMAH : « compte rendu de thèse de doctorat : La fonction gouvernementale en 

Algérie », Revue IDARA, C.D.R.A, N°*Y, Année 1۰۰1, PY‘Y. 
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بعدها قام رئيس الجمهورية بإلغاء القانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى 
سنة ٠٠٠٠٠‏ وعوضه بنظام ولاية الجزائر الحالي في "ثوب" المحافظة الذي يفتقد إلى 
الوضوح والانسجام الذي يليق بمركز العاصمة الدستوري» إلا أن هذا الإجراء لم يمس 


الموظفين الساميين الموجودين في هرم هيئة ولاية الجزائر ومنهم الو لاة المنتدبين. 
وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو ما أشار إليه بعض الأساتذة والباحثين قديما 


وحديثا حول الغموض الذي يكتنف مفهوم الوظيفة الساميةء الأمر الذي يضفي عليها الصفة 
التقديرية في يد السلطة المركزية . 


وهذا ما يجعلها (المناصب السامية) في أرقى مراتب الوظيف العمومي ء كما اعتبرت 


مناصب سياسية " عند بعض فقهاء القانون الإداري الفرنسي (. 


لذلك ورغم خصوصية التصنيف التي يتمتع بها الوالي المنتدب (الفرع الأول) إلا أنه 
يبقى تابعا وخاضعا للسلطة المركزية (الفرع الثاني). 


(0. Essaid TAIB : « Le régime juridique du travailleur exerçant une fonction supérieure du parti ou de 
PEtat », R.A.S.J.P, Année 11۸۸, N۰1, P1". 
- Ahmed KARAA, OP- Cit., PITY etS. 
. ٤٥١ بوخروبة كلثوم: النظام القانوني للموظف السامي في الجزائرء مذكرة ماجستير الجزائر» سنة ۰ ۰ ص‎ 
- Mahmoud BOUZERDE, OP- Cit., PV‘. 
,. ۲۱١۹ بن تازي علي: دور وسلطات الوالي في الإدارة الجزائرية» مذكرة ماجستير» جامعة وهران» سنة ۱ص‎ - 
.۲١ عباس راضية: الأمين العام للجماعات المحليةء مذكرة ماجستير» مرجع سابق» ص‎ - 
©- Jacques CHEVALLIER : Science Administrative, P.U.F, ™ éd., ۰Y, P۸۹. 
O- Tbid., P7. 
- René CHAPUS : Droit Administratif Général, Tome ‘Y, Montchrestien, 1%" éd., ۰1, P1۹€. 
وقد لخص لنا الباحث بوزرد محمود المراحل التى مرت بها الوظيفة السامية فى الجزائر منذ الاستقلال» مشيرا إلى أنها تتعلق‎ - 
٤ ٤ بتنظيم السلطة» حيث مرت بتلاث مراحل:‎ 
,٠١۹٠٦١ مرحلة بناء الدولة ابتداء من سنة‎ -١ 
والقانون الأساسي العام للعامل.‎ ٠۹۷١ مرحلة الدولة- الحزب مع دستور‎ - 
::4۹ مرحلة ميلاد التعددية الحزبية ودستور ۲۳ فيفري‎ -۳ 
- Mahmoud BOUZERDE, OP- Cit., P1°. 
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الفرع الأول: خصوصية تصنيف وظيفة الوالى المنتدب 


لم تظهر تسمية الوالي المنتدب « u4ع5616‏ اه۷ » لأول مرة في شخص " رئيس " 
الدائرة الإدارية في محافظة الجزائر الكبرى سنة ١۹۹۷‏ بل إن البحث قادتا إلى سنة ۱۹۹۲؛ 


حيث أطلق على المكلف بمهمة الأمن والنظام العام في المدن الكبرى للجزائر وهي: الجزائرء 
قسنطينة» عنابة ووهران بسبب تدهورالأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد بعد إجهاض المسار 


الإنتخابي في شهر جانفي .٠۹۹۲‏ 
فأطلق عليه النص القانوني تسمية " الوالي المنتدب للنظام العام والأمن " ,» تصنف 
وظيفته في رتبة وال ويمارس صلاحياته تحت سلطة والي الولاية (. 
وحتى نتعرف على طبيعة ونوعية تصنيف وظيفة الوالي المنتدب للدائرة الإدارية 
الخاص بنظام ولاية الجزائر والمنقول عن نظام المحافظة (فقرة ثانية)» لا بأس أن نعر ج ابتداء 
على طبيعة منصب رئيس الدائرة (فقرة أولى). 


الفقرة الأولى: طبيعة منصب رئيس الدائرة 


(- مرسوم تنفيذي رقم ۹۲- ۳٤١‏ مؤرخ في: ۱۹۹۲/٠۹/٠١‏ يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ۲۸١ -۹١‏ المؤرخ في: 
۹/3۹ المتعلق بقواعد تنظيم وتسيير أجهزة وهياكل الإدارة العامة للولايةء جريدة رسمية عدد 1۷. 
وقد كان الظهور الأول للولاة المنتدبين للدوائر الإدارية ضمن المادة ۲١‏ فقرة ثانية من الأمر رقم ۹۷- ٠١‏ السالف الذكرء 
كمساعدين للوزير المحافظ في إنجاز مهامه. 
لم يشير النص إلى صلاحيات هذا الوالي المنتدب» ثم إن السؤال يطرح حول العلاقة الموجودة بين هذا المنصب والمنصب 
الذي أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم ۹۳- ۳١٤‏ المذكور سابقا والمتمتل في مندوب الأمن لدى الوالي ؟ 

- Essaid TAIB : « Chronique Administrative de Année 1۹۹1 », Revue IDARA, C.D.R.A, 1114, N°1, P1۰1. 
المذكور سابقا يلاحظ غياب هذا النوع من المنصب ضمن قائمة التعيينات»‎ ۲٤٠١-۹۹ وبالرجوع إلى نص المرسوم الرئاسي رقم‎ 
وهذا ما يفيد إلغاءهاء وقد يرجع الأمر إلى التحسن الملحوظ في الوضع الأمني.‎ 
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في السابق» أكد أحد الباحثين إلى أن نظام رئيس الدائرة غير مؤكد كما هو حال الهيئة 
التي يشرف عليها ويقودهاء وأن الغموض الذي يحيط بوظيفته مرجعه إلى سببين اثنين هما: 
-١‏ غياب رؤية واضحة لإدارة غير ممركزة» وبالتحديد اتخاذ موقف صريح في إبقاء 
الدائرة أو زوالها. 
و فة كرو ي اكا ع اة ا ل فن ر و ف ورن 
ا 
E EEA AN E E a‏ 
والتقلبات السياسيةء الاقتصادية والاجتماعية من إصلاح هذه الوضعية»ء بل وكما سبق الإشارة 
إليه في الفصل الأول- فإنه تم سحب الإطار التشريعي لهيئة الدائرة. 
وبخصوص منصب رئيس الدائرة« فقد اعتبر موظا «Haut Fonctionnaire » lal‏ 


بصدور نص المرسوم رقم o0۰‏ الصادر عن الحكومة المؤقتة بتاريخ: 1۹1/۰۷/1۹ 
)1( 


ثم أصبح ضمن الموظفين الساميين في "الإدارة المحلية" حسب المرسوم التنفيذي رقم 


-٠‏ ۲۲۷ المؤرخ في: ۱۹۹٠/٠۷/٠١‏ يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير 
الداخلية . 

وقد ألغي هذا المرسوم وغيره بموجب المرسوم الرئاسي رقم ۹۹- ۲۹ والذي تبعه 
المرسوم الرئاسي رقم ۹۹- ۲٠١‏ المحدد للتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة 
المذكور سابقا والمعمول به حاليا. 


وحسب مضمون هذا المرسوم» فإن رئيس الدائرة يعتبر من الموظفين الساميين في 


" الإدارة الإقليمية  "‏ ويعين بمرسوم رئاسي وباقتراح من رئيس الحكومة (. 


©0. Ahmed KARAA, OP- Cit., P1. 

%0. Ahmed KARAA, OP- Cit., PYY. 

7- المادة ١١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۲٠١ -٠١‏ المتعلق بأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 
الإدارة المحلية المذكور سابقا. 

- هناك اتجاه في فقه القانون الإداري الفرنسي من يفرق بين مفهوم " الجماعات الإقليمية " و" الجماعات المحلية " تبعا لقرار 


المجلس الدستوري: 
René CHAPUS : Droit Administratif Général, Tome 1, OP- Cit., P'°°.‏ - 
وقد تبنى هذا الرأي أستاذنا الدكتور ابن قزوح شعبان في تدخله ضمن الملتقى المغاربي المنظم بالمحكمة العليا في شهر ديسمبر 
۴۳ المشار إليه سابقا. 
0- المادة ٠۲‏ و ٠١‏ من المرسوم الرئاسي رقم .٠٤٠١ ۹٩‏ 
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والملاحظ هو أن التعيين أصبح أكثر مركزيا من السابق» وهو دليل على إرادة رئيس 
الجمهورية لبسط هيمنته ومحاولة منه للسيطرة على الإدارة المحلية. 


الفقرة الثانية: الوالى المنتدب: وال رأس الدائرة الإدارية 


سبق الإشارة إلى نص المادة ۲٤‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤40‏ المتضمن نتظيم 
محافظة الجزائر الكبرى وسيرهاء أين صنفت وظيفته وفق التنظيم المعمول به والمطبق على 
وظيفة الوالي. 

ونضيف أيضاء أن هذا الأخير أي الوالي مصنف ضمن الموظفين الساميين في الإدارة 
الإقليميةء يعين بمرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
وزير الداخلية حسب المادة ٠١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹0- ۲۲١‏ المؤرخ 
في ۱۹۹۰/۰۷/۲٠:‏ السالف الذكر. 

بقي هذا الإدماج إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم ۹۹- ۲٤٠١‏ المحدد التعيين في 
المناصب المدنية والعسكرية للدولة» حيث لاحظنا نوعا من الفصل بين الوظيفتين من خلال 
موقع المواد وكيفية التعيين» هذا إن دل على شيء فإنما يدل على العناية التي تولي لها السلطة 
تجاه الولاة» لهذا ذكروا في المادة الأولى من نص المرسوم الرئاسي رقم ۹۹٩‏ ١٠٤؛‏ 
فبالإضافة إلى تعيينهم بمرسوم رئاسي طبعاء فإن فحوى المادة يشير إلى أن إجراء التعيين يكون 
بمحض إرادة رئيس الجمهورية بدون اقتراح من وزير الداخلية ولا حتى من رئيس الحكومة» 


وهذا يفيد أن تعيين الولاة وتحركاتهم تكون في "قبضة" رئيس الجمهورية لا غير ولعل السبب 
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في ذلك يرجع إلى المكانة التي يتمتعون بها بحكم أنهم ممثلي ومنفذي السلطة المركزية على 
مستوى أكبر هيئة إدارية محلية مجاورة للمواطنين. 

أما بالنسبة للو لاة المنتدبين للدوائر الإداريةء فقد تم الفصل بينهم وبين الولاةء حيث اعتبر 
نص المرسوم الرئاسي رقم ۹۹- ۲٠١‏ السالف الذكر الولاة المنتدبين من الموظفين الساميين 
في الإدارة الإقليمية يعينون بمرسوم رئاسي باقتراح من رئيس الحكومة حسب المادة ٠۳‏ منه» 
كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء الدوائر. 

لكن» إذا دققنا النظر في نص المادة ٠١‏ السابقةء نلاحظ أن الولاة المنتدبين حازوا على 
"المرتبة الأولى" بينما يحتل رؤساء الدوائر "المرتبة التاسعة" في ترتيب الموظفين الساميين 
في الإدارة الإقليميةء وهذا ما يفيد تفضيل الولاة المنتدبين على غيرهم» وإن حازوا جميعا على 
نفس نوعية المنصب. 

ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى المكانة التي يحتلونها باعتبارهم من منفذي السلطة 
المركزية على مستوى أدنى وأقرب من المواطنين من الهيئات الأخرى. 

فماذا حدث بعد إلغاء القانون الأساسي الخاص للمحافظة سنة ۲٠٠٠١‏ بصدور نص الأمر 


الخاص بولاية الجزائر ؟ 


الإجابة عن هذا السؤال تبدو صعبة لغموض النصوص القانونية وعدم انسجامهاء ذلك 
أنه بعد الإلغاء ‏ تم استبداله بنظام ولاية الجزائر» هذا الأخير اقتفى أثر نظام المحافظة من 
حيث التنظيم الإداري كما يدل على ذلك المرسوم الرئاسي رقم ٠٥ ۲٠٠١‏ ( وهو آخر نص 
قانوني مطبق حاليا على التنظيم الإداري لولاية الجزائر. 

وإذا كان هذا النص احتفظ بالدوائر الإدارية- مع زيادة عددها- تحت رئاسة الولاة 
المنتدبين (المادة ٠٣‏ من المرسوم الرئاسي رقم »)٤١ -٠٠٠٠١‏ إلا أننا لم نجد ضمن تأشيراته 
نص المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٠١١0‏ السابق الذكر لمعرفة مدى احتفاظ الولاة المنتدبين بنفس 
نوعية المنصب. 


(- بموجب الأمر رقم ٠١ -٠٠٠١‏ المؤرخ في: ۲٠٠٠/٠۳/٠١‏ السالف الذكرء جريدة رسمية عدد .٠۹‏ 
- مرسوم رئاسي رقم ٠١ -٠٠٠١‏ المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم ۹۷- ۲۹۲ المتعلق بالتنظيم الإداري لمحافظة 
الجزائر الكبرى (نفس عدد الجريدة الرسمية). 
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ومن بين الوسائل الصعبة التي تبقى بين أيدينا هي تتبع التعيينات ضمن الجريدة 
الرسميةء وقد تبين من خلالها أن الولاة المنتدبين ينتمون إما إلى سلك الأمناء العامين للولايات 
أو سلك رؤساء الدوائر أو من خار ج هاذين السلكين» وهي نفس الأسلاك التي يتم اختيار الولاة 
من ضمنها حسب المرسوم التنفيذي رقم ۲۳٠-۹۰‏ كما سوف نفصله لاحقا. 

لذلك يمكن القول بأن الولاة المنتدبين لا زالوا يحافظون على تلك الوظيفةء فهم ولاة 
على رأس الدوائر الإدارية في ولاية الجزائر ء وهذا ما صرح به لنا بعض رؤساء الدواوين 
من خلال بعض اللقاءات التي قمنا بها مع بعض مسئولي الدوائر الإدارية. 


والنتيجة التي يمكن استخلاصها إضافة إلى الملاحظات السابقة» هي أن منصب الو لاة 
المنتدبين لا يحوزون على سلكڭ « ومإه٥‏ » مستقل. 


الفرع الثانى: تبعية الوالى المنتدب وخضوعه للسلطة المركزية 

تظهر تبعية الوالي المنتدب للدائرة الإدارية وخضوعه للسلطة السياسية ٠‏ باعتباره 
موظفا ساميا في الدولة- في غياب نظام قانوني خاص به» حيث تعتبر هذه المسألة في نظر 
السلطة المركزية مساسا بحريتها في التقدير والتحكم في المسار الوظيفي . 

وهذا ما سوف نحاول بيانه من خلال دراسة سلطة التعيين (فقرة أولى)» وبالنظر إلى 
التحكم في المسار الوظيفي لهذا الموظف السامي من نقل وإنهاء المهام (فقرة ثانية)» وهما من 
أهم معالم السلطة التقديرية لهذا النوع من الوظائف. 


الفقرة الأولى: السلطة التقديرية الواسعة فى التعيين : 
عرفنا سابقا أنه يتم تعيين الولاة المنتدبين للدوائر الإدارية بواسطة مرسوم رئاسي بناء 


لى اقتز اح رئيس الحكومة استتادا إلى نض المر سوم الرتاسی رقم ۹۹ ٤١‏ ۲ء وهي بادرة 


(- والسؤال يبقى مطروحا حول تكييف طبيعة ونوعية وظيفة " والي ولاية الجزائر " على غرار باقي الولاة مادام أن 
هناك ٠١‏ واليا منتدبا يزاحمونه في نفس " الرتبة "» فهل يبقى محتفظا برتبة وزير كسابقه؟ فمن الناحية القانونية لم يميز 
نص المرسوم الرئاسي رقم ۹۹- ٤١‏ ۲السالف الذكر بين الولاة وما يسمى بوالي ولاية الجزائر خلفا للوزير المحافظ. 
حول الطبيعة السياسية لهذه الوظائف يشير الباحث بوزرد محمود إلى نها احتفظت بهذه الصفة رغم إضفاء التعددية 
السياسية ابتداء من دستور ۱۹۸۹ء حيث يقول: 
...Les fonctions supérieures de 1’Etat continuent d’accuser encore un caractère politique prononcé. » :‏ « 
Mahmoud BOUZERDE : Les fonctions supérieurs en Algérie, OP- Cit., PIV.‏ - 
7- بن تازي علي: دور وسلطات الوالي في الإدارة الجزائرية» مرجع سابق» ص .۲٠١‏ 
3 


أولى- في نظرنا- للاستحواذ على سلطة التعيين من طرف رئيس الجمهورية على جميع 
مستويات الإدارة. 

وسوف نتطرق في هذه الفقرة إلى الشروط العامة المتطلبة في التعيين (أولا)ء ثم نتناول 
الشروط الخاصة بالوظيفة السامية (ثانيا)ء لنقف في الأخير على الأسلاك التي يتم من خلالها 
اختيار الولاة المنتدبين (ثالثا). 


أو لا: الشروط العامة للتعيين: 
طبقا للمادة ۲١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۲۲١ -۹١0‏ المحدد لحقوق العمال الذين 
يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم ؛ لا يتم التعيين لأي أحد في وظيفة عليا في 
الدولة ما لم يستوفي الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية على النحو الذي يحدده التشريع 
والتنظيم الجاري بهما العمل. 
لذلك يجب الرجوع إلى نص المرسوم رقم ٥۹ -۸١‏ المتضمن القانون الأساسي 
النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ء وبالتحديد عند المادة ۳١‏ التي تتص على 
أنه:" لا يحق لأحد أن يوظف في مؤسسة عمومية أو إدارة عمومية إلا إذا توافر فيه ما يأتي: 
-١‏ أن يكون جزائري الجنسيةء 
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا أخلاق حسنة› 
۳- أن يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل› 
-٤‏ أن تتوفر فيه شروط السن واللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفةء 
٥‏ أن يوضح وضعيته الأساسية الخاصة عند الاقتضاء على شروط الأقدمية في اكتساب 
الجنسية للتعيين في بعض أسلاك الموظفين ". 
بالنسبة للشرط الثاني تكون الإدارة ملزمة بالقيام بتحقيق إداري في حالة تولي وظيفة 
سامية أو عليا (. 
أما بالنسبة لشرط الجنسية» وأمام غياب أي نص قانوني المشار إليه في الفقرة الثانيةء 
فإنه يشترط في الوالي المنتدب الجنسية الأصلية وهذا يتماشى مع نوعية المنصب. 


,۳١ جريدة رسمية عدد‎ ۰۱۹۹١ / ° مؤرخ في:‎ 1٦ - مرسوم تنفيذي رقم‎ 7 
A0. مؤرخ في: ۳ ›/ جريدة رسمية عدد ۱۳ مؤرخة في:‎ 0۹ A مرسوم رقم‎ 
©°- Essaid TAIB : Droit de la fonction publique, éd. Houma, Alger, YT, P1۰۸. 


VV. 


وعملا بمبدأ المساواة الدستوري 7ء شهدت سنة ٠٠٠٠‏ تعيين أول والية منتدبة للدائرة 
الإدارية لبوزريعة ١ء‏ إضافة إلى عدد آخر من النساء تم تعيينهن في وظائف سامية مختلفة في 
الإدارة الإقليمية . 


ثانيا: الشروط الخاصة للتعيين 
وهو ما يمكن فهمه من مضمون المادة ۲١‏ من المرسوم التنفيذي رقم -٠۰‏ ١٠۲۲ء‏ حيث تتص 
على:" لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة ويجب 
بإيجاز وفيما يخص شروط الكفاءة» فقد اشترطت نفس المادة ما يلي: 
-١‏ أن يثبت تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك» 
- أن يكون قد مارس العمل مدة ٠٠‏ سنوات على الأقل في المؤسسات أو الإدارات 
العمومية أوفي الموسسات والهيئات العمومية. 
يبرز أهمية شرط الكفاءة من ناحية تقوية وتطوير الجهاز الإداريء ذلك أن مثل هذا 
المنصب يتسم بتعدد المسؤوليات وتنوع المهارات التي تغطي إطار الوظيفة وتعقيداتهاء فيكون 
لشاغلها مسؤولية اتخاذ القرارات وتوجيه الأفراد العاملين. 
لذلك يجب أن تتوفر فيه المهارة العلمية والإدارية والخبرة الفنية بالإضافة إلى القدرة 
القيادية (. 
7- المادة ١١‏ من الدستور. 
°- عينت بمرسوم رئاسي مؤرخ في: »۲٠٠٠/٠۰۸/١١‏ وقد تم إنهاء مهامها بتاريخ: ٠٠٠٠ ٤/0۸/١١‏ و لمعرفة بعض التفاصيل 
عنها أنظر الملحق. 
- في نفس السنة تم تعيين والية على ولاية تيبازة وواليتين خارج الإطار و۷٠‏ رؤساء دوائر: 
Essaid TAIB, OP- Cit., P 1.‏ - 
حول تعيين المرأة في المناصب والوظائف العليا لا يزال الإشكال مطروحا في فرنسا مع أنها ترفع لواء "الحريةء المساواة 
والمحبة"» ولم نكن نتصور أن المشكل أعقد من هذاء حيث تدخل الوزير الأول [08۲1١(‏ ._) وأصدر تعليمة " تلزم" الرجال 


: ۱۹۹۸/۰۸/۰٦ احترام " تأنيث " بعض المناصب العلیا وهذا بتاریخ‎ 
- René CHAPUS : Droit Administratif Général, Tome Y, OP- Cit., P11° etS. 


۷۱ 


لكن» مع أهمية هذا الشرط إلا أن مجال السلطة التقديرية يبقى واسعا من ناحية معيار 
اختيار "الأفضل" المفقود في النص القانوني. 

وبخصوص شرط النزاهة» فإنه يستند إلى معيار أخلاقي يمكن أن يعرف على أنه يحوي 
مجموعة من الممنوعات» مثل منع اتخاذ الوظيفة كسبب للثراء وخدمة المصلحة الخاصة 
(المادة ۲١‏ من الدستور)» فرغم أهمية هذا الشرط كذلك» إلا أنه يمكن أن يأخذ بعدا شخصيا . 

إلى جانب الشروط الخاصة للتعيين السابقةء يمكن إضافة شرط آخر وهو وجوب انتماء 
الوالي المنتدب إلى فئة الأسلاك التي يتطلبها التنظيم. 

وهذا ما سنحاول توضيحه وبيانه في النقطة الموالية. 


ثالثا: الأسلاك التى يختار من ضمنها الوالى المنتدب 
إذا كانت خصوصية منصب الوالي المنتدب واضحة نوعا ما خلال الفترة القصيرة لنظام 
المحافظة» وهذا بطريقة الإحالة إلى نص قانوني آخر باعتبار أنه مصنف في وظيفة وال كما 


سلف» إلا أن وضعيته أصبحت غامضة بعد إلغاء القانون الأساسي للمحافظة وتبني نظام خاص 
لولاية الجزائر» والسبب في ذلك هو سكوت النصوص وعموميتها. 


لهذا لجأنا إلى البحث والتنقيب في هذا الصدد إلى الجريدة الرسمية لمعرفة والتفتيش عن 
هذه الأسلاك بعد أن وجدنا أبواب وزارة الداخلية ") موصدة ولم نتمكن من الحصول على هذه 
المعلومات. 

بدأت عملية البحث ‏ ابتداء من أولى التعيينات في ظل نظام محافظة الجزائر الكبرى 


بن تازي علي»› مرجع سابق» ص ۰۲۲۲ بتصرف. 
Essaid TAIB: « Le régime juridique des travailleurs exerçant une fonction supérieure du parti ou de‏ -°© 
PEtat », OP- Cit., PY1.‏ 
- هي الهيئة الوحيدة التي تشرف على هؤلاء الموظفين الساميين. 
VY‏ 


الأساسي للمحافظة وتطبيق نظام ولاية الجزائر الحالي» وهذا ما سيمكننا من معرفة مدى 
الاحتفاظ بهذه الأسلاك في ظل التنظيم الإداري الحالي. 

وهذا ما سنحاول بيانه من خلال الجدول الآتي» مع العلم أنه سوف نتبع آخر هذا البحث 
بملحق خاص وكامل بجميع البيانات. يتعلق بكل الولاة المنتدبين خلال تلك الفترة. 


سلك الأمناء العامين للو لايات 
سلك رؤساء الدوائر 
خارج السلك 


1۹۹۷ 


۱۹۹۸ 


۱۹۹ 
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جدول (ج): يبين الأسلاك التى ينتمي إليها الولاة المنتدبين للدوائر الإدارية 


بناء على عدد التعيينات من سنة ۱۹۹۷ إلى سنة ٠٠٠٤‏ 


ont 


من خلال هذا الجدول يمكننا أن نستخلص بعض النتائج والملاحظات نوجزها فيما يأتي: 
-١‏ الأسلاك التي ينتمي إليها الولاة المنتدبين تتمتل في سلك الأمناء العامين للولايات وسلك 
رؤساء الدوائر وكذا من خارج السلك )ء وهي الأسلاك التي أشارت إليها المادة ١١‏ من 


المرسوم التنفيذي رقم ۲٠١ -۹١‏ المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف 


العليا في الإدارة المحلية 7 والتي تنص على: " تعيين الولاة من بين: 
- الكتاب العامين للولايات› 


- روساء الدوائر› 


7- كانت العملية صعبة وشاقة في نفس الوقت وهذا راجع لتأخر نشر مراسيم التعيينات وإنهاء المهام وبعثرتهاء إضافة إلى 


الأخطاء المطبعية لبعض الأسماء وعدم تصحيحها لاحقا كما هو معمول به. 


وهي نفس التقاليد " الرديئة " التي ما زالت تحتفظ بها الإدارة الجزائرية إلى يومنا هذا»مع العلم أن نفس الإشكال تقريبا طرحه 
الأستاذ بن أقزوح بشأن تعيين رؤساء الدوائر في نهاية السبعينيات: 
Chabane BENAKEZOUH : La Déconcentration en Algérie, Thèse de doctorat, 11۷۸, OP- Cit., P^.‏ - 

٠7‏ عبارة " خارج السلك" تعني أن المعنيين لا ينتمون إلى سلك الأمناء العامين للولايات ولا إلى سلك رؤساء الدوائر» كما 


سياتي من خلا نص المادة ١۳‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹ ° 
مرسوم تنفيذي رقم ۰ - مؤرخ في: ° //// 0۰ ۰ جريدة الرسمية عدد .١١‏ 


VT 


غير أنه يمكن أن يعين ٠٠‏ % من أعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف المنصوص 
عليها في الفقرة السابقة". 

للتذكير فإن الولاة المشار إليهم في المادة هم ولاة الولايات وأن الولاة المنتدبين للدوائر 
الإدارية يتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به والمطبق على وظيفة الوالي كما سبق. 
إلغاء نظام المحافظة لم يؤثر "جذريا " على نوعية وطبيعة التعيينات. 
۳- في كل مراحل التعيينات لنظامي المحافظة وولاية الجزائر لم يتم احترام مضمون نص 
المادة ١١‏ السابقةء فحتى وإن تميزت فترة نظام المحافظة (۱۹۹۷- بداية ۱۹۹۹) بالاعتماد 
على سلك الأمناء العامين بنسبة معتبرة على حساب رؤساء الدوائرء إلا أن فئة خارج السلك 
برزت بقوة وبأعلى نسبة من رؤساء الدوائر » ولقد أخذت حصة الأسد خاصة في سنة 
٠۰‏ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مراعاة الطابع الشخصي «Intuitu‏ 
« ۲٥ء۲٠‏ لدى رئيس الجمهورية عند التعيين » مع العلم أن النص القانوني قيده بعدم 
تجاوز نسبة ٠٥‏ %. 

وقد أشارت بعض مراسيم إنهاء المهام إلى أن البعض منهم أي الذين ينتمون إلى خارج 
السلك كان مديرا في مجلس الولايةء والبعض الآخر كان مستشارا لدى رئيس الجمهورية وأما 
أحدهم فقد كان مديرا عاما للدراسات في المديرية العامة للحماية المدنية إلا أن أكثرهم لم نتمكن 
من التعرف على وظائفهم السابقة. 
-٤‏ زيادة على الملاحظات السابقةء فإنه يلاحظ تفضيل الأمناء العامين للولايات على غرار 
رؤساء الدوائر» وحسب وجهة نظرناء فإن صاحب قرار التعيين يراهن على علو المنصب على 
حساب صاحب الخبرة ودرجة القرب من انشغالات وطلبات المواطن. 

أما بخصوص "الفر اغ" الموجود سنة ٠۹۹۹‏ فنرجئه لاحقا عند الكلام عن التحكم في 
المسار الوظيفي للولاة المنتدبين وهذا ما سنتناوله في الفقرة الموالية. 


الفقرة الثانية: التحكم فى المسار الوظيفى: 


7- بينما تشير إحصائيات سنة ۱۹۸٤‏ مثلا إلى الاعتماد على سلك رؤساء الدوائر على حساب الأمناء العامين للولايات 
للتعيين في سلك الولاة: بن تازي علي» مرجع سابق» ص ° 
خصوصية إجراء التعيين نستطيع أن نفهمها على أنها عربون نقة « ععصهاگصهء مل معه6 » المودعة لدى الشخص المعين 
من طرف السلطة: 
Essaid TAIB, OP- CIT., PY‘.‏ - 
V٤‏ 


مضمون هذه الفقرة يعالج حركة النقل و إنهاء المهام والشطب من السلك للو لاة المنتدبين 
کر ا ی ك ا 


أولا: حركة إنهاء المهام والنقل والشطب من السلك: 

إضافة إلى بروز الطابع الشخصي في التعيينات التي يخضع لها الولاة المنتدبين في 
ولاية الجزائر» يلاحظ أن السلطة التقديرية للسلطة السياسية لم تقف إلى هذا الحدء بل قد تظهر 
هذه السلطة عند التحكم في المسار الوظيفي لهؤلاء الموظفين الساميين وهذا ابتداء من حركة 
النقل وإنهاء المهام وقد تصل إلى الشطب من السلك نهائيا . 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة هذه الوظائف بوصفها غير مستقرة؛ وهذا ما يفهم 
من نص المادة ٠۹‏ من المرسوم رقم ٥۹-۸١‏ المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 
المؤنسات والإذارات العمومية السالف الذكر © 


وهذه الخاصية يمكن أن نلاحظها على وظيفة الو لاة المنتدبين كما يبينه الجدول الا 


- ۷ 
Vout Voom oooy) T° 1 ۱۹۹ 
۱۹۹۸ 
۰ 0 ۳ ۰۹۸ ۲ 0ê إنهاء المهام‎ 
۰١ 0 ۳ ۰١ 0 0 النقل‎ 
» » » » ۰١ 4 ال ل‎ 
)( من السلك‎ 


@- الطب من السلك » Radiation du Corps‏ « قد یکون إجراء تأديبي صد الشخص المعين وقد یکون هذا الإجراء في حالة ما 
إذا قدم الموظف استقالته» أو ترك المنصب» أو عزل من منصبه أو عند إحالته على التقاعد كما قد تستعمل عبارة الشطب في 
حالة تغيير الأسلاك أو الإدارة: 

- Essaid TAIB : Droit de la fonction publique, OP- CIT., P11°. 
على أنه" لا يدوم التعيين في هذه المناصب إلا قدر المدة التي یستخدم فيها العامل المعني في المنصب‎ ٠۹ تنص المادة‎ -۳ 
المذكور".‎ 


Vo 


من سنة ۱۹۹۷ إلى سنة ٠٠٠٠٤‏ 


من خلال هذا الجدول نسجّل الملاحظات الآتية: 

-١‏ إذا كانت فترة "حياة" نظام المحافظة رغم قصر مدتها (۱۹۹۷- مارس )٠٠٠١‏ تتسم 
بنوع من الاستقرار» إلا أنه وفي ظل نظام ولاية الجزائر فقد شهد حركية كبيرة» خاصة 
في الفترة الأولى من وجودهاء حيث أنه تزامنت هذه المرحلة مع ظرف سياسي متميز› 
وهو تسلم الرئيس بوتفليقة كرسي الرئاسة في شهر أفريل ۱۹۹۹ وقيامه بإلغاء القانون 
الأساسي لمحافظة الجزائر الكبرى خلال شهر مارس ۲٠٠٠١‏ () 

- تعتبر فترة سنة ٠۹۹۹‏ إلى سنة ۲٠٠٠١‏ مرحلة غامضة لهذا البحث» حيث أنه بعد إنهاء 
مهام واليان منتدبان للدائرتين الإداريتين حسين داي والدار البيضاء في شهر أوت 
۹ مع شطب وال منتدب للدائرة الإدارية لبئر توتة من السلك» لم نعثر على مرسوم 
التعيين لهذه الدوائر الإدارية (كما يشير إليه الجدول (ج) السابق)» إلا من خلال نشر 
قائمة التعيينات لسنة ۲٠٠٠١‏ مما يفيد بآنه لم يتم تنصيب أي وال منتدب رسميا في هذه 
الدوائر الإدارية لمدة سنة كاملة. 
فمن الذي أشرف على إدارة هذه الدوائر الإدارية طوال هذه المدة ؟ وهل تم تعويضهم 

بولاة منتدبين بالنيابة ؟ وفي هذه الحالة من له سلطة التعيين وما هي الإجراءات المثبعة في 

ذلك؟ ولماذا هذه الدوائر الإدارية بالذات ؟ وهل هذا التعطيل له علاقة بعدم صدور المرسوم 

الرئاسي رقم ۹۹- ٠٠١‏ (أكتوبر )١۹۹۹‏ المتعلق بالتعيين في المناصب المدنية والعسكرية؟ 
ونفس الخلل لاحظناه بالنسبة للدائرة الإدارية سيدي محمد "الجديدة" التي أنشأت- بعد 

إلغاء نظام المحافظة- إلى جانب الدوائر الإدارية ٠١‏ السابقةء حيث لم يعيّن على رأس هذه 

- السلك المعني- حسب النصوص القانونية التي أشرنا إليها سابقا- هو سلك الولاة. 
-١(‏ بعد إعادة إنتخابه لعهدة رئاسية ثانية في أفريل ٠٠١٠٤‏ أجرى سلسلة من التعديلات في أوت من نفس السنةء فهل تدخل هذه 


التعديلات ضمن الحسابات الانتخابية؟ وهل كان الولاة المنتدبين لبعض الدوائر الإدارية الموالين للسيد علي بن فليس رئيس 
الحكومة السابق ضحايا هذه التعديلات؟ 


۷1 


الهيئة أي وال منتدب» وبقي الأمر على حاله إلى غاية ظهور المرسوم الرئاسي الخاص 

بالتعيينات لسنة ٠٠٠٠٠١‏ وهذا يعني أن المنصب بقي شاغرا لمدة ٠٠‏ أشهر. 

فلماذا لم يقم رئيس الجمهورية بتعيين الوالي المنتدب المناسب لهذه الدائرة الإدارية في 

نفس تاريخ إنشائها وبحكم أنه صاحب التعديل ؟. 

۳- بداية الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية الحالي عرفت حركية سريعة وواسعة خلال فترة 
۲٠٠١٠-۹‏ لتعرف الاستقرار بعدهاء ليعيد النظر في البعض منها بعد أشهر قليلة 
من إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية في شهر أفريل ٠٠٠٤‏ . 

وأما من حيث نوعية الحركةء فقد كانت البداية بعملية إنهاء المهام» لتستقر عند عملية النقل 

من دائرة إدارية إلى دائرة إدارية أخرى» مع تسجيل حالة واحدة لعملية الشطب من السلك 

دون أن يوضح المرسوم الرئاسي السبب في ذلك. 

-٤‏ طبيعة منصب الوالي المنتدب للدائرة الإدارية في ولاية الجزائر تتميّز بعدم الاستقرار 
في أغلب الحالات وبتأثرها بالظروف السياسية عموما وبما يجري على أعلى هرم 
للسلطة خصوصاء وهذا ما يلاحظ من خلال الفترة الأولى لنظام ولاية الجزائر. 

حيث إذا كانت المدة المتوسطة للبقاء في المنصب في ظل نظام المحافظة يقدر بثلاث 

سنوات» فإن هذه المدة تراوحت بين سنة وسنتين خلال الفترة الأولى لنظام ولاية الجزائرء 

لتجد الاستقرار من ثلاث إلى أربع سنوات ابتداء من سنة ۲٠١١‏ إلى غاية .٠٠٠٤‏ 

وفي تعليقه على عملية نقل بعض "الولاة" أشار أحد الباحثين إلى أنه:" قد يكون النقل 

ضرورة لمواجهة مساوئ الاستقرار في المكان الذي ترى فيه السلطة المركزية عاملا 

يضعف من استقلالية الوالي على المستوى المحلي بسبب روابط الصداقة والود التي 

ينسجها كلما طالت المدة..." '. 

وقد تحدث:" بسبب عدم الامتثال للنصوص القانونية والآنظمة والتوجيهات 
وتجاوزهاء أو سبب إهمال مصالح الدولة وعدم الدفاع عنهاء وكذلك الجمود والامتناع عن 

المبادرة بالعمل أمام المشاريع التنموية وعدم الاهتمام بإنجازها" . 

وأما عملية النقل للولاة المنتدبين بعد سنة أو سنتين من تعيينهم» فلا شك أنها تؤثر 
سلبا على الأداء الحسن للمهام واستمراريته. 


.٤١١ ابن تازي علي: دور وسلطات الوالي في الإدارة الجزائريةء مرجع سابق» ص‎ -١ 
٤ ابن تازي علي»› مرجع سابق»› ص‎ _)( 
۷¥ 


خا ع الف ا ن 0 ان وه ا ع ا عى 
راس الدائرة الإداريةء نخطصضص لها النقطة الموالية. 


ثانيا: تتبّع المسار الوظيفى لبعض الولاة المنتدبين بعد إنهاء المهام 

معالجة هذه النقطة تقتضي البحث والتنقيب في الجرائد الرسمية ورغم صعوبة ودقة هذه 
المهمة إلا أننا تحصلنا على بعض النتائج- منذ إنشاء هذا المنصب سنة ۱۹۹۷ إلى غاية 
N EEE‏ 
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۳ ۰ ۰١ » ۰۲ ۰ والى‎ 
۰١ 93 Na a ۳ أمين عام للولاية‎ 
۳ 8 MET ANET 4 مفتش عام للولاية‎ 
0 TE E ENE 
کوال منتدب‎ 


جدول (ه): يبين المسار الوظيفى لبعض الولاة المنتدبين بعد إنهاء مها 


فى الفترة ما بين سنة ۱۹۹۷ إلى سنة ٠٠٠٠٤‏ 
دراسة هذا الجدول يمكننا من تسجيل بعض الملاحظات» نوجز ها فيما يأتي: 


اد O‏ ر الا وا ر 
إلى الاستقرار الوظيفي وعدم إجراء أي تعديل أو تغيير في المناصب» وكما يشير إليه 
الجدول فان العملية بدأت سنة ۱۹۹٩‏ ° 

1- إلى جانب ما ذكرناه عن "خصوصية " سنة ۱۹۹۹ء فقد تم تعيين واليين على مستوى 
كل من ولاية الميلة وولاية الجلفة » وهذه العملية هي الأولى من نوعها لصالح الولاة 


المنتدبين منذ تنصيبهم» قام بها رئيس الجمهورية بعد أشهر قليلة من توليه منصب رئاسة 


- بعد أشهر قليلة لتولي الرئيس بوتفليقة رئاسة الجمهورية في أفريل ۱۹۹۹ كرر العملية بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية 
إبتداء من شهر أفريل ۲٠۰١۰٤‏ كما سبق. 


مرسوم رئاسي مؤرخ في: 1۹44/۰۸/۲۲ (بعد إنهاء المهام مباشرة)» جريدة رسمية عدد ٥۸‏ مؤرخة في: 1144/۸/1 
V۸‏ 


الجمهورية في شهر أفريل ۱۹۹۹ » مع التذكير- وكما يشير إليه الجدول(د)- فإن 
العملية شملت ثلاث و لاة منتدبين» تعرآض من خلالها أحدهم إلى الشطب من سلك الولاة. 
۳- أكثر الوظائف السامية التي يستفيد منها الولاة المنتدبين بعد إنهاء مهامهم تخص سلك 
الولاة © لتبلغ ذروتها في عملية التعيينات لشهر أوت ۲٠٠٤‏ وسلك الأمناء العامين 
للولايات 7ء وقد أظهر هذا البحث تفوق سلك الولاة. 
ثم اقتصرت عملية التعيين على بعض المناصب العليا داخل هيئة الو لاية» كمفتش 
عام للولاية ”» والبعض من الولاة المنتدبين عاد إلى منصبه ° بعد فترة "راحة" أو ما 
يسمى بالعطلة الخاصة وهي من بين أهم الحقوق التي تتميّز بها الوظيفة العليا كما سيشار 
إليه لاحقا. 
وإن كانت الترقية إلى منصب وال على رأس ولاية مقبولا من حيث التدر ج» إلا 
أن العودة إلى بعض الأسلاك التي يختار منها الولاة المنتدبين قد يظهر غامضاء ولكن 
بتتبعنا المسار الوظيفي من بدايته للبعض منهم» نلاحظ أن أغلب هذه المناصب يمكن تكييفها 
على أنها "ترقية" ومثاله منصب الأمين العام لولاية الجزائر - الذي تحصل عليه أحد الولاة 
المنتدبين للدائرة الإدارية لباب الوادي- المصنف ضمن وظيفة الأمين العام للوزارة (ء 
والبعض منهم كان رئيسا للدائرة والبعض الأآخر كان خارجا عن السلك. 
٤‏ - التعديلات الخاصة " بزعماء " الإدارة الإقليمية (الولاةء الولاة المنتدبين» الأمناء 
العامين للولايات ورؤساء الدوائر) ترتقب دائما ابتداء من شهر أوت من كل سنة»ء فهي 


تجمع بين حرارة الصيف وحرارة الانتظار . 


هل هناك علاقة بين هذه العملية ونتائج الانتخابات لصالح المترشح لرئاسة الجمهورية؟ وبمعنى آخر هل تعتبر هذه 
"الترقية" مكافأة لهما على ما قاما به أثناء الحملة الانتخابية أو بعدها ؟ ونفس التساؤل مطروح بعد التعديل الذي قام به على اثر 
إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية شهر أفريل ٠٠٠٤‏ . 
مع العلم أن الدولة مطالبة دستوريا بضمان عدم تحيز الإدارة (المادة ۲٢‏ من الدستور). 
7 مرسوم رئاسي يتعلق بالتعیین مؤرخ في: ۱۹۹۹/۰۸/۲۲ جريدة رسمية عدد 5۸. 
- مرسوم رئاسي يتعلق بالتعيين مؤرخ في: »۲٠٠٠/0۸/٠١‏ جريدة رسمية عدد °١‏ مؤرخة في: .٠٠٠٠/٠۰۹/۱١‏ 
- مرسوم رئاسي خاص بالتعيين مؤرخ في: ٠٠/٠ A1‏ جريدة رسمية عدد °۸ مؤرخة في: .٠٠٠٠/٠١/۰۸‏ 
- مرسوم رئاسي خاص بالتعيين مؤرخ في: ٠٠٠/٠١ AAR‏ جريدة رسمية عدد ۲ 
7- مرسوم رئاسي يتعلق بالتعيين مؤرخ في: ٠٠٠٠ DAR‏ جريدة رسمية عدد ٤٨۸‏ مؤرخ في: SET EDAS‏ 
مرسوم رئاسي يتعلق بالتعيين مؤرخ في: ٠٠٠/٦‏ جريدة رسمية عدد °۲, 
"- المادة ٠۸‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤٠١‏ المتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرهاءجريدة رسمية عدد ۸۳. 
هذا التصنيف خاص بو لاية الجزائر فقط» وقد شغل الأمين العام الحالي منصب وال منتدب في فترة (۱۹۹۷- .)٠٠٠‏ 


۷۹ 


مت في الفا ردا ى عضن ار اصح لعن كاضا ال ر فط ن هة مو ل نة 
في بعض الدول العربية . 


المطلب التثانى: واجبات وحقوق الوالى المنتدب كموظف سامى فى الدولة 


- ويتعلق الأمر بنظام مدينة الأقصر (مصر)» حيث نجد من ضمن تشكيلة "مجلس المدينة": 

- رئيس المدينة: وله الرئاسةء 

- مدير أمن المحافظة» نائبا للرئیس»› 

- رئيس المجلس المحلي لمدينة الأقصر, ... الخ. 
فرئيس المدينة يعامل معاملة "المحافظ" (الوالي عندنا)ء له سلطات وكيل الوزراء ويعيّن من طرف رئيس الجمهورية بعد أداء 
القسم أمامه كالمحافظ. 
- الطماوي سليمان محمد : "الإدارة المحلية في مصر بين وحدة النمط وتعدد الأنماط (النظام الخاص لمدينة الأقصر)"› 
مرجع سابق» ص ۱۷- ۲۲ بتصرف. 
- للعلم أن التقسيم الإقليمي الحالي في دولة مصر يعتمد على التقسيم الخماسي للإدارة المحلية: المحافظات» المراكزء المدنء 
القرى وأخيرا الأحياء ينظمها القانون رقم ٥١‏ لسنة :۱۹۷١‏ 
- محمد فؤاد عبد الباسط: القانون الإداري» الجزء الأول» دار الفكر الجامعي» سنة ۲٠٠۲‏ مصر»ء ص 1۸. 


A» 


تعيين الوالي المنتدب يجعله في مركز قانوني خاص بينه وبين السلطة التي قامت 
السلطة التي عيّن لديها . 

وبالنظر إلى هذا المنصب أوالوظيفة التي خولت له» بات من الضروري أن يمنح له 
بعض الحقوق والامتيازات في مقابل الواجبات والالتزامات التي يخضع لهاء وهي تتجاوز 
الإطار القانوني للحقوق والواجبات التي تحكم باقي الموظفين. 

والعلة في ذلك تكمن في طبيعة المسؤولية وكذا القدرة على أداء الوظيفة من قبل 
الموظف السامي (. 

وأما الحقوق التي يتمتعون بهاء فإنها لا تبقى بدون حدود التي لا يستطيعون تجاوزهاء 
والتي تكوّن أعباء من الالتزامات وأما الواجبات التي يخضعون لها ليست بدون مقابل خاصة 
في جانبه المالي وهي من الحقوق التي يستطيعون المطالبة بها (. 

ونظرا لغياب نظام قانوني خاص بالولاة المنتدبين للدوائر الإدارية يبيّن الواجبات 
والحقوق التي يتمتعون بها كأثر من آثار تعيينهم في الوظيفة العلياء لذلك ستقتصر دراستتا على 
الإطار العام أ مع الإشارة إلى نصوص قانونية أخرى يشار إليها في حينها. 

وسوف نحاول في البداية معالجة الواجبات التي يخضع لها الوالي المنتدب (فرع أول)» 
ثم ننتقل إلى الحقوق وبعض الامتيازات التي يتمتع بها (فرع ثان). 


- المادة ٠١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۲٠١ -٠١‏ السابق ذكره. 
بن تازي علي: دور وسلطات الوالي في الإدارة الجزائريةء مرجع سابق » ص ۲١٦‏ » بتصرف. 

©^- René CHAPUS : Droit Administratif Général, Tome‘ Y, OP- Cit., P Y۹. 
المتعلق بحقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ويحدد واجباتهم»‎ ۲۲٠ -۹١ ونقصد به المرسوم التنفيذي رقم‎ - 
.١١ جريدة رسمية عدد‎ 


۸۱١ 


الأول: الواجبات ال 


يمكن تصنيف الواجبات التي يخضع لها الوالي المنتدب- بعد تعيينه على رأس الدائرة 
ا ااه ر ف اة ا ف وی 
" تحاصره" ونتبعه خار ج ممارسته للوظيفة (فقرة ثانية)» وهذا تسهيلا للدارسة كما سيأتي. 


الفقرة الأولى: الواجبات المرتبطة بممارسة المهام 

تفرض على الوالي المنتدب كموظف سامي- أثناء ممارسة مهامه- مجموعة من 
الواجبات عليه أن يلتزم بهاء الغاية من وجودها هو السير الحسن لدواليب الإدارة. 

تتمثل هذه الواجبات ” في أدائه للخدمة بإخلاص (أولا) والخضوع للسلطة السلمية 
(ثانيا)ء وكذا احترام قواعد الأخلاق المهنية (ثالثا). 

وسنحاول توضيح هذه الواجبات كل واحدة على حدا وبإيجاز كما يأتي: 


أولا: أداء المهام باخلاص 

يتمتل هذا الواجب في المبدأ الذي يحكم كل من الوظيفة العامة والوظيفة السامية وهو 
وجوب قيام الموظف السامي بالمهام المترتبة على أداء مهامه ١ء‏ كما تشير إليه المادة ٠‏ من 
المرسوم التنفيذي رقم ۲۲١ -٠١‏ والتي تنص على أنه :" يجب على العامل الذي يشغل وظيفة 
عليا في الدولة أن يبرهن لدى ممارسة مهامه عن تمتعه بضمير مهني فعال". 

ويدخل في هذا الإطار قيامه بالمهام بوعي وفعالية» وبمراعاة القوانين والتنظيمات 
والتوجيهات» وكذا العمل على تشجيع روح الإبداع والمبادرة(© 

لذلك» يجب أن يتفرغ للمهمة المسندة إليه بالحياد والموضوعية 7ء كما أشارت إليه 
الفقرة الثالثة من المادة ٠۳‏ السابقة. 


(- بوصبيع صالح وطيب السيّد: "النظام القانوني للوظيفة السامية في الجزائر"» حلقة دراسيةء سنة ۱۹۸۷- ۱۹۸۸ء 
المدرسة الوطنية للإدارة > ص ٠٠١‏ بتصرف. 
0 المرجع السابقء» ص “° 
7 بن تازي علي»› المرجع السابقء› ص ۷° 
0 - بخصوص الولاة المنتدبين› فان تجسيد مبداأً الحياد أو عدم التحيز يظهر جليا في مناسبة إجراء الانتخابات»› کما کان الشأن 
في الانتخابات المحلية سنة ۲۷ (بعد أيام قليلة من تنصيب الدفعة الأولى للو لاة المنتدبين)»› وقد اتهمت السلطة آنذاك بتزویر 
الانتخابات لصالح حزب التجمع الديموقراطي» فكانت مسؤولية الولاة المنتدبين في هذه العملية كبيرة» كما عبرت عنه الأحزاب 
المشاركة في كل من الدائرة الإدارية للشراقة وبئر مراد رايس: 
- يومية الخبر :" غموض في تعیین الرئیس" بتاریخ : .٠۹۹۷/۱۲/۰۳‏ 

A۲ 


ثانيا: الخضوع للسلطة السلمية: 

حسب نص الفقرة الثالثة من المادة ٠۲‏ من المرسوم التنفيذدي رقم ۰- ۲۲٢‏ پکلف 
الوالي المنتدب بالسهر على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتنفيذهاء وكذا 
التوجيهات والتعليمات التي تصدر ها السلطة السلمية التي ينتمي إليها. 

فمن خلال هذه المادة يتضح أن الوالي المنتدب يخضع إلى طاعة '"مزدوجة"؛ فمن جهة 
يخضع إلى القوانين والتنظيمات» ومن جهة أخرى يلتزم باتباع التوجيهات والتعليمات الصادرة 
من السلطة السلمية. 

لكن هذا النص لا يجيبنا عن حالة تعارض التوجيهات والتعليمات مع النصوص 
القانونية» ويمكن أن ندخل في هذه الحالة ما يسمى 'بالضغوطات" التي تعترض أداء المهاب 
وخاصة في المناصب الحساسة مثل منصب الوالي المنتدب» وقد تجد السلطة السلمية الفرصة 
السانحة إذا علمت أن الموظف السامي لا يتوفر على شرط الكفاءة. 
ثالثا: احترام قواعد الأخلاق المهنية: 

وهي مجموعة من القواعد الواجب احترامها من قبل الموظف السامي عموما والوالي 
المنتدب خصوصاء فيمنع عليه ما من شأنه أن يشوه كرامة الوظيفة المسندة إليه (المادة ١١‏ من 
المرسوم التنفيذي رقم ۹۰- )۲٠١‏ . 

ويمكن إيجاز هذه الواجبات فيما يلي: 
١‏ المحافظة على السر المهني: حيث يضطلع هذا الموظف بحكم مهامه على أسرار عديدة 
تتصل بمهمته وأحيانا بالدولة» لذلك فهو ملزم بالمحافظة على ما يطلع عليه من أسرار 
ومعلومات حتى بعد إنهاء مهامه» سواء تعلق الأمر بوقائع أو محررات أو معلومات التي ينطبق 
عليها حكم السر المهني ١ء‏ وإلى ذلك أشارت المادة ٠١‏ من نفس المرسوم. 


- El Watan : « La colère des élus locaux » du '‘/ 11/ 114۷ 


بوصبيع صالح وطيب السيد» مرجع سابق» ص "٠‏ . 

ويظهر أهمية هذا الالتزام في كونه يوفر التقة بين المواطن والإدارة» حتى لا يتهرب المواطن من الكشف عن البيانات 
الضرورية... إضافة إلى ذلك يعد قيدا على الموظف العام في مجال الحريات السياسية وإيداء الرأي بوجه عام: 

- علي عبد الفتاح محمد خلیل: الموظف العام وممارسة الحرية السياسية. دار النهضة العربيةء مصر› طبعة أولى» 
سنة ۰۲۰۰۲ ص ٤۳٩‏ وما بعدها. 


AT 


مصالح الأفراد. 
۲- الالتزام بالنزاهة والأمانة: التحلي بهاتين الخصاتين لها أهمية خاصة بالوظيفة الساميةء 
نظرا لطبيعة الأعمال التي يضطلع بها الوالي المنتدب» كمنعه من تلقي والحصول على الهدايا 
ويبقى هذا المنع ساري المفعول باستثناء الحالة التي يكون فيها الموظف السامي في 
زيارة رسمية أو في إطار ممارسة مهمته بشرط أن يصرَح بالهدايا التي تلقاها للسلطة 
السلمية ”“ حسب المادة ٠١‏ ويهدف من هذا الالتزام إلى خروج الوظيفة السامية من دائرة 
المحاباة وممارسة الموظف السامي لمهامه بدون أي تأثير. 
وما يدخل في واجب الأمانة صيانة الوسائل الموضوعة تحت مسؤوليته والمحافظة 
عليها ووجوب استعمالها في أداء المهمة المسندة إليه» وأن لا تستخدم بأي حال من الأحوال في 
أهداف غير الأهداف المحددة لها قانونا (المادة ٠۹‏ من المرسوم التنفيذي رقم .)١-۹۰‏ 


۳ الالتز ام بالتحفظ »„ [obligation de r esere‏ »: هذا الالتزام لم يظهر في نص المرسوم 
رقم ٥۹ -۸١‏ ولم يرد صراحة في المادة ٠١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۲۲١ -٠١‏ المذكور 
سابقاء هذا الأخير الذي نسي التحولات التي حدثت في الميدان السياسي والاجتماعي بناء على 
دنور فة ۹۸۹ المعدل نة 1۹0 

فطال الانتظار إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم ٥٤-۹١‏ المحدد لبعض الواجبات 
الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية (.. 

"هذا الالتزام يعتبر أحد المفاهيم المتضاربة في قانون الوظيف العمومي» فإذا كان من 
الطبيعي أن يتمتع الموظف بحقوق» إلا أنه يجب عليه أن يتصرف بصفة مقبولة وأن يعبر 


بوصبيع صالح وطيب السيد» مرجع سابقء» ص "٠‏ . 
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في: ۱۹۹۳/٠٥/٠١‏ جريدة رسمية عدد ١١‏ مؤرخة في: .۱۹۹۳/۰٥/۱۱‏ 
هذا المرسوم الصادر في ظل الظروف الاستئنائية رغم ما قيل عن تجميده من طرف رئيس الجمهورية الحالي بعد توليه 
الرئاسة سنة ۱۹۹۹ء إلا أن الأفضل إلغائه لعدم دستوريته بموجب المادة ٠۲۲‏ بند ۲١‏ من الدستور. 
Essaid TAIB : Le droit de la fonction publique , OP- Cit., P 11.‏ -° 


A٤ 


باعتدال. فالمشكلة تتمثل في معرفة كيفية احترام هذا الالتزام» في حين أن التشريع لم يعطي 
أي تعريف» مع أن الفقه متطوأر في هذا الشأن" (. 


لكن بصدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم ۲۸٤‏ المؤرخة في: ٠۹۹۲/۰٥/۱۰‏ 
المتعلقة بالكيفيات الخاصة بتنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم ٥٤-۹١‏ السابق ذكره» أعطت 
مفهوما "غريبا" لهذا الالتزام لارتباطه بمجمو عة من عدم التعارض » Incompatibilités‏ « lذ‏ 
يحوي على مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالالتزامات المهنية والأخطاء التأديبية مع ذكر 
السر المهني... والقائمة طويلةء وما يمكن قوله في هذا الشأن أن التعريف فضفاض . 

" تم إن الموظفين الساميين للدولة لا زالوا متهمين بالطابع السياسي المعلن خاصة 
بعد صدور المرسوم التنفيذ رقم ۹۳- ٠٤‏ المشار إليه سابقاء حيث أن هذا المرسوم جاء ليذكر 
بصفة سلطوية واجب الولاء للدولة وهيئاتها وكذا الوفاء للدستور" . 


الفقرة الثانية: الواجبات التى تتبعه خارج وظيفته 

يدخل ضمن هذه الواجبات ‏ سلسلة الواجبات المتعلقة بالوظيفة (أولا)» وكذلك 
الواجبات التي تحد من حرياته (ثانيا). 
أولا: الواجبات المتعلقة بالوظيفة : تتمثل هذه الواجبات في ما يلي: 

-١‏ عدم الجمع الوظيفي: وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ للمرسوم 
التنفيذي رقم ۲۲١ -۹١‏ ويستثنى منها الأعمال الفنيةء العلمية والأدبية دون أن يذكر اسم 
وظيفته» ويسمح له كذلك القيام بمهام التعليم أو التكوين أو البحث. 

۲- البقاء قيد إشارة الدولة: أو الإدارة التي يمارس فيها مهامه (المادة ٠١‏ من المرسوم 
التنفيذي رقم ۲۲١ -۹١‏ السابق الذكر). 


¢ -Essaid TAIB : OP- Cit., P.P YA1- YAY, 
© -Mahmoud BOUZERDE, OP- Cit., P YY et S. 


7 بوصبیح صالح وطيب السيّد» مرجع سابق» ص ۱ وما بعدها. 


Ao 


۳- المحافظة على كرامة الوظيفة: لهذا يجب على الوالي المنتدب التحلي بسلوك يناسب 
أهمية تلك المهام ولو خارج وظيفته» وعليه أن يمتنع عن أي موقف من شأنه أن يشوه كرامة 
المهمة المسندة إليه (المادة ١١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۰- .)١١‏ 


ثانيا: الواجبات التى تحد من حرياته 1: باعتبارهم موظفين ساميين في الدولةء يتعرض الولاة 

المنتدبين لقيود ترد على ممارسة بعض الحريات» سواء أكانت فردية أو جماعية كما يأتي: 

-١‏ القيود الواردة على الحريات الفردية: هذه القيود يمكن إيجازها في النقاط الآتية: 
- البقاء في أماكن ممارسة المهام وعدم التنقل إلا برخصة من السلطة السلمية (المادة ١١‏ 
- إخبار السلطة السلمية بعقد زواجه قبل ثلاثة أشهر من إقامة حفل الزواج (المادة ٠١‏ من 
- أن يصرح للسلطة السلمية بنشاط زوجه مهما كان طبيعته ” (المادة ٠١‏ من المرسوم 


التنفيذي رقم .)٠۲٠٣-۹۰‏ 
- الحد من حرية تعبيره وذلك بالالتزام بالمحافظة على السر المهني كما سبق الإشارة إليه. 
- يمنع من الترشح للانتخابات التشريعية ولمدة سنة في دائرة الاختصاص حيث يمارسون 
أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم» وهذا ما جاءت به المادة ۹۸ والمادة ٠٠١‏ من 
الأمر رقم ۹۷- ٠۷‏ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (. 
- يمنع عليه ممارسة أي مهام لدى مؤسسة أجنبية بعد انتهاء مهامه وهذا طوال سنتين 
(المادة ٠١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۰- .)١١‏ 
۲- القيود الواردة على ممارسة الحريات الجماعية: من بين هذه القيود نذكر القيد المتعلق 
بالانخراط في جمعية أجنبية أو مشاركته فيها- ولو بصفة محسن- إلا برخصة كتابية قبلية من 
السلطة العليا (المادة 1۸ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۰- .)۲١١‏ 


بوصبیع صالح وطیب السيّد» مرجع سابقء» ص -٦‏ ۷۳ بتصرف. 
يلاحظ أن هذا الالتزام أو " القيد " مبالغ فيهء بل يشكل تعديا صارخا على حرية الآخرين في ممارسة نشاطاتهم. 
7 أمر رقم ۰۷-۷ مؤرخ في: 1 ۷/٧۷‏ جريدة رسمية عدد 1 


A٦ 


كما يمنع عليه | إلى الإضراب للمطالبة بحقوقه 7ء وإن كان استعمال هذا الحق ب 
بالاعتراف بالحق النقابي» هذا الأخير غير واضح من حيث الإباحة أو المنع لدى فئة الموظفين 


الساميين . 


كما يمنع عليه الانخراط في أي حزب سياسي حسب الأمر رقم ٠۷-۹۷‏ المتعلق بالأحزاب 
السياسية ) (. 
الفرع الثانى: الحقوق والضمانات التى يتمتع بها الوالى المنتدب 

تعترف النصوص القانونية للوالي المنتدب للدائرة الإدارية باعتباره موظفا ساميا في 
الدولة بمجموعة هامة من الحقوق تعكس المنصب الذي شغله» باستثناء حق استقرار الوظيفة 
الذي يعتبر غير مضمون بالنظر إلى طبيعتها ونوعيتها على النحو الذي سبق بيانه. 

ويمكن تصنيف هذه الحقوق والضمانات مراعاة لطبيعتها © إلى حقوق مالية وعينية 
(فقرة أولى)» وحقوق لا تأخذ الطابع المالي ‏ لارتباطها بالمسار المهني وبشخصية الموظف 
السامي (فقرة ثانية). 


الفقرة الأولى: الحقوق المالية والعينية 

نجد ضمن هذه الحقرق»› الحق في الراتب (اولا)» والحق في المسكن الوظيفي مع ضمان 
وسيلة النقل (ثانيا). 

حيیث أن هذه الحقوق تناسب المسؤولية الملقاة على عانقه وتراعي التبعات المرتبطة 
بالوظيفة التي يشغلها. 
أولاء الحق فى الراتب: 

كباقي الموظفين ومستخدمي الإدارة والعمال في الدولة» يتقاضى الوالي المنتدب مرتبا 
نظير العمل والجهد الذي يقدمه. 
- هذا ما قد يفهم من عموم نص المادة ٤٠١‏ من القانون رقم ٠۲-۹١‏ المؤرخ في:٠ ٠۹۹٠/٠۲/٠‏ المتعلق بالوقاية وتنظيم 
المنازعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب» جريدة رسمية عدد ٠٦‏ حيث استعملت عبارة:"...الموظفين المعينين 
بمرسوم..." 
7 المادة من القانون رقم 1-۰ المؤرخ في: 1۹4۰/۰1/۰ المتعلق بممارسة الحق النقابيء› المعدل بو اسطة الأمر رقم 
۱۲-۹١‏ المؤرخ في: ۰۱۹۹/١/۲‏ جريدة رسمية عدد ۳١‏ 
- الأمر رقم ٠۷-۹۷‏ المؤرخ في: ۱۹۹۷/0۷/٠١‏ جريدة رسمية عدد .٠١‏ 
- هذا التصنيف أو التقسيم يراعي جانب المنهجية وطبيعة الموضوع وقد وجدناه مناسبا لذلك. 


7 ابن تازي علي»› المرجع السلق» ص ۲١۸‏ . 
AY‏ 


إلا أن راتبه يتميّز بأنه مرتفعا عن نظرائه من الموظفين العموميين وهذا بسبب نوعية 
الوظيفة والمسؤوليات المسندة إليه (المادة ٠ ٤‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۰- .)١١١‏ 

وبخصوص مرتبات الموظفين الساميين» فقد حددت بموجب المرسوم التنفيذدي رقم 
۰- ۲۲۸ المؤرخ في: ۱۹۹۰/۰۷/٠١‏ 7ء هذا الأخير وضع جدولا خاصا مقسما إلى 
۷ أصناف. 

ويتم دمج الراتب مع تعويض الخبرة إن اقتضى الأمر (المادة .)٠١‏ 

وأشارت المادة ٠٠‏ من المرسوم التنفيذي السابق كيفية حساب الراتب محددة الرقم 
الاستدلالي بقيمة ١١‏ دينارء ليرتفع هذا الرقم إلى ٠١‏ دينار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
٤۳٩۹-۰‏ المؤرخ في ۲٠٠٠/٠۲/۲۳‏ )» يضاف إلى المرتب مجموعة من العلاوات 
والمنح. 

أما المرسوم التنفيذي رقم ٠٤ -۹٤‏ المؤرخ في: ۱۹۹٤/0٠/٠١‏ المعدل للمرسوم 
التنفيذي رقم ۲۲١ -٠١‏ السابق ذكره» فقد تضمن إضافة فقرة للمادة ":٠ ٤‏ يتقاضى المعني مدة 
قيامه بالأعمال جميع عناصر المرتب المرتبط بالوظيفة العليا التي يشغلهاء إلا إذا كان المرتب 
الذي يتقاضاه في منصبه الأصلي أعلى من ذلك وتحدد مدة القيام بالأعمال سنة قابلة للتجديد 
مرة واحدة"'., 

ومع العلم أن نفس الفقرة تقريبا نجدها في المادة ۲١‏ من نفس المرسوم» مما جعل التعديل 
"الجديد" غير منسجما مع النص. 


ثانيا: الحق فى السكن والنقل: 

حق الاستفادة من المسكن الوظيفي تضمنته عدة مراسيم تنفيذيةء منها المرسوم رقم 
٠١ -۹‏ الذي يحدد شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة ولصالح الخدمة (› 
كأن يكون حضوره مطلوبا ليلا أو نهارا بالإضافة إلى حالات أخرى (المادة »)٠١‏ أو يكون 
السكن كفيلا بأن يتيح أفضل أداء للخدمة (المادة .)١١‏ 


a» 


- مرسوم تنفيذي رقم -۹١‏ ۲۲۸ يتعلق بكيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولةء 
جريدة رسمية عدد .١١‏ 

(- مرسوم رئاسي رقم ۲۰۰۰- ٤۳۹‏ مؤرخ في: ۲۰۰۰/۱۲/۲۲ يعدل ویتمم المرسوم التنفيذي رقم ۹۰- ۲۲۸ المذكور سابقاء 
جريدة رسمية عدد 1 مؤرخة فی: 7۱ 

(- مرسوم تنفيذي رقم ٠٤ -۹٤‏ يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ۲۲١ -۹١‏ المذكور سابقاء جريدة رسمية عدد .٠١‏ 

7 مرسوم رقم ۸۹- ١‏ مؤرخ في: »۱۹۸۹/٠0۲/٠0۷‏ جريدة رسمية عدد 1 


A۸ 


للعلم أنه يتم تحديد قائمة المستفيدين بواسطة قرار وزاري مشترك» وقد تم ذلك بتاريخ 
1۸/9/۷ 
وأما النقل» فإنه يتم ضمانه بتوفير سيارة خاصة تمكئه من الانتقال من مكان لآخر وفي 


أي وقت بدون مشقة. 


الفقرة الثانية: الحقوق والامتيازات الأخرى: 


هذه الحقوق والامتيازات تشمل كل من الترقية (أولا) وقابلية وضعه خارج الإطار 
(ثانيا)» بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من عطلة خاصة (ثالثا)» دون أن ننسى الحقوق المتعلقة 
بحماية الوالي المنتدب (رابعا). 


أولاء الحق فى الترقية: 
هي من بين الضمانات التي يتمتع بها الموظف السامي» كامتداد لعلاقة الموظف القانونية 
مع نظامه الأصلي الذي كان ينتمي إليه ويبقى الموظف محتفظا به ") حسب نص المادة ۲٤‏ من 


ثانیا: الوضعية خار ج الإ¦ار » Position Hors Cadre‏ « 7 

في هذا الشأن يجب الرجوع إلى نص المادة ٠١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۰- ٠۲٠١‏ 
المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية ‏ الذي 
يشير إلى أن المستفيد "الوحيد" من هذا الحق هم الولاةء ويتم ذلك بمرسوم رئاسي بناء على 
اقتراح وزير الداخلية وهذا للاضطلاع بمهمة لدى المصالح أو أية مؤسسة أو هيئة عمومية 


1 بوصبیع صالح وطیب السيد» مرجع سابق»› ص‎ 
©°- Essaid TAIB : Le Droit de la fonction publique, OP- Cit., P 1°. 
AES جريدة رسمية‎ ۰۱٩ ° مؤرخ في:‎ YT 1 مرسوم تنفيذي رقم‎ 7 


۸۹ 


أخرى (المادة ٠١‏ من المرسوم التنفيذي رقم -٠١‏ ١۲)»ءعلى‏ أن لا تتعدى المدة ثلاث سنوات 
تمدد استثتناء بسنتين (المادة 1۸ من نفس المرسوم التنفيذي). 

خلال هذه الفترة يستمر في تقاضي أجرة من الهيئة الجديدة التي استقبلته ويتمتع بحقوق 
الترقية والمعاش (المادة ٠١‏ فقرة ثانية من المرسوم التنفيذي السابق ذكره). 

وعن إمكانية استفادة الولاة المنتدبين من هذا الحق فإن السؤال يبقى مطروحاء مادام أنهم 
مصنفون في وظيفة الولاة كما سبق» حيث أننا لم نعثر على أي مرسوم رئاسي في هذا الشأن 
في الجريدة الرسمية ابتداء من سنة ۱۹۹۷ إلى سنة .٠٠٠٤‏ 


مما يعني أن هذا الحق خاص بالولاة فقط . 


ثالثا: الحق فى الاستفادة من عطلة خاصة 

هذا الحق كسابقه خاص بالموظفين الساميين فقط » وقد جاء في مضمون نص المادة 
١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۲٠١ -٠١‏ وهو خاص أيضا بالولاة» مع إضافة نص المادة ٠١‏ 
من المرسوم التنفيذي رقم ۲۲١ -۹١‏ حيث يستفيد الموظف السامي بهذا الحق عند إلغاء الهيكل 
أو إذا كان مدعوا لشغل وظيفة أخرى وإن لم يصدر تعيين بشأنه لمدة سنة أو أكثر (المواد: »٠۹‏ 
۰ و١۳‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۰- .)٠۲١‏ 

يتقاضى طوال العطلة الخاصة راتبه الآخير مدة شهرين عن كل سنة قضاها في الوظيفة 


العليا» وفى حدود سنة واحدة» لكنه يبقى تحت تصرف الدولة ولا يحق له ممارسة نشاط يدر 


ربحا ما عدا ما ذكرناه بشأن التعليم أو التكوين أو البحث (الفقرة الأخيرة من المادة .)١‏ 


رابعا: الحق فى الحماية 

يستفيد الو لاة المنتدبين- أثناء أداء مهامهم- من حماية خاصة تظهر بمظهرين هما: 
١‏ حماية تجاه الغير: تتص المادة ٠٠‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۰- ۲۲١‏ على أنه :" يتعين 
على السلطة السلمية أن تتخذ أي إجراء يرمي إلى حماية العامل الذي يمارس وظيفة عليا من 


()- Essaid TAIB, OP- Cit., P 1é. 


التهديدات والإهانات والشتم والقذف والاعتداءات مهما كان نوعهاء مما قد يتعرض له بسبب 
ممارسته لمهامه أو بمناسبتها". 

كما جاء كذلك في الفقرة الثانية من نفس المادة على حلول الدولة محل "العامل" في 
الحصول على حقوقه من مرتكبي إحدى المخالفات المذكورة» وطلب أي تعويض لازم» كما 
يمكنها أن تقيم دعوى مباشرة عند الحاجة عن طريق المطالبة بالحق المدني أمام القضاء 
الجنائي. 

لكن وما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن الدولة اتخذت موقفا "أكثر" شدة تجاه 
الغير بموجب القانون رقم ٠۹ -٠١‏ المعدل والمتمم للأمر رقم ٠١١ ٠١‏ المتعلق بقانون 
العقوبات » حيث شمل التعديل القسم الخاص بالإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات 
الدولة. 

تمتد الحماية كذلك إلى الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الموظف السامي أثناء أداء مهامهء 
فإذا وقع ذلك وجب على السلطة السلمية حمايته من العقوبات المدنية المسلطة عليه ما لم يرتكب 
خطأً شخصيا يقتضي فصله (. 


۲- حماية تجاه القضاء ( الامتياز القضائي) (: هناك مظهر آخر للحماية يتمثل في احتمال 
توجيه تهمة- أثناء التحقيق القضائي- إلى الموظف السامي» ففي هذه الحالة وجب إخطار السلطة 
السلمية فورا. 

فإذا كانت الوقائع التي اتهم بها المعني قد ارتكبت لدى ممارسة وظائفه أو بمناسبتهاء 
وجب على الإدارة أن تأمر بتحقيق إداري قصد التحقق من مدى حقيقة الوقائع» ثم يبلغ هذا 
التحقيق الإداري برأي الإدارة إلى السلطة القضائية المختصة (المادة ٠“‏ من المرسوم التنفيذدي 


.)۲۲١ ۹۰ رقم‎ 


إلى جانب هذه الحقوق والامتيازات والضمانات» يضاف إليها الحق في أن يحظى 
بالاحترام الذي يناسب المهام المسندة إليه»ء لهذا يزود بوثيقة تثبت هويته وصفته ( المادة ١١‏ من 


۳- قانون رقم ۰۹٩۹-۰۱‏ مؤرخ في: ۲٠٠١/٦١‏ جريدة رسمية عدد ٤‏ مؤرخة في: .۰۰۱/۰7٦/۲۷‏ 
0 هة ۸ ف الوسر ال ى رالمور ماقا 


۳ ابن تازي علي»› مرجع سابق»› ص ۹ 
۹۱ 


المرسوم السابق)» بالإضافة إلى حصوله على لباس أو بدلة خاصة يظهر بها في المناسبات 
تمکنه من احتلال صدارة المجلس»› هذا اللباس يخص كل من الولاة ورؤساء الدوائر حسب 
المرسوم رقم ۸۳- ٥۷٤‏ المؤرخ في: ۱۹۸۳/۱۰/۲۹ (. 


تبن لنا أن هذا النوع من اللباس غير معروف لدى الولاة المنتدبين ©. 


دون أن ننسى في الأخير إلى أنه يمكن أن تنتهي مهام الوالي المنتدب فيكون له الحق في 
اطالقة غل قاف وف خر ءات كاه وسر كط اشرت اة المادة ٠١‏ من الر توه 
التنفيذي رقم ۹۰- ۲۲١‏ المذكور سابقا. 


المبحث الثانى 
التبعية الواسعة لوالى ولاية الجزائر 


لاشك أن تحديد مكانة ودور الولاة المنتدبين للدوائر الإدارية في ولاية الجزائر تبرز من 
خلال الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم هذا من جهة» وبالنظر إلى مدى فعاليتها ومجالاتها 
وانسجامها مع خصوصية نظام العاصمة من جهة أخرى. 

وتعتبر الهيئة الجديدة المتمثلة في الدائرة الإدارية- التي تتوسط ولاية الجزائر والبلديات 
الموجودة في إقليمها- هيئة إدارية تسيّر وفق أهم المبادئ في القانون الإداري ألا وهو عدم 
التركيز الإداري والذي يعني:" تهيئة العلاقات بين السلطات المركزية والسلطات المحليةء 
بهدف زيادة صلاحيات ممثلي السلطة المركزية بقصد عدم عرقلة سيرها " (. 

ومحاولة منا لدراسة علاقة الولاة المنتدبين بوالي ولاية في إطار هذا المبدأ وبالرجوع 
إلى نص المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤40١‏ المتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى 


مرسوم رقم ۸۳- ٠۹٤‏ يتضمن تأسيس لباس للولاة ولرؤساء الدوائر» جريدة رسمية عدد ٠٥‏ . 
“- نفس الملاحظة توجه إلى شخص "والي ولاية الجزائر" حيث لم تظهر بهذا اللباس- خلافا لباقي الولاة- حتى ولو كان 
برفقة رئيس الجمهورية ووزير الدولة وزير الداخليةء مما يفيد أن له مركز قانوني أفضل وأحسن من باقي الولاةء لكني لم 
أجد- وإلى يومنا هذا- مضمون النص القانوني الذي يحكم مساره الوظيفي؟. 
Yves GAUDEMET : Traité du Droit Administratif, Tome ۰1, OP- Cit., P 1* et S.‏ .0( 
۹۲ 


وسيرها » فإننا نلاحظ غموض المهام المسندة للولاة المنتدبين وتراجعها مع صدور القرار 
الوزاري المشترك المؤرخ في: ۱۹۹۸/٠۸/٠١‏ (ء حيث يظهر أن الوالي المنتدب يبقى تحت 
سيطرة والي ولاية الجزائر (المطلب الأول). 

هذه الوضعية السلبية أثرت بشكل واضح على مستوى أداء الخدمة تجاه المواطنين وهذا 
ما ظهر للعيان في الميدان بمناسبة فيضانات ۲٠٠٠/٠٠/٠١‏ بقلب العاصمة (باب الوادي)»› ثم 
زلزال ۲٠٠٠/٠١/۲١‏ الذي ضرب جزء من العاصمة وولاية بومرداس مع بعض الولايات 
المجاورة» أين لوحظ عجز السلطات العمومية وعدم تدخلها في الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح» 
مما أثار غليان شعبي كبير تبعته بعض المظاهرات. 

ولعل ما استدركته السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الداخلية على إثر الزلزال هو 
تسخير مجموعة من الموظفين لتسيير الكارثة عن قرب في و لاية بومرداس. 

والغريب في الأمرء أنه تم تعيين ولاة منتدبين "جدد" تحت سلطة والي ولاية 


بومرداس» الأمر الذي يعتبر سابقة جديدة في القانون الجزائري. 


ومن خلال الإطلاع على النصوص القانونية الخاصة بتنظيم الإسعافات والتدخلات» 
بلاحط إضافة إلى قتمهاء أنها غير ناجحة وهو ما ين لبا على مستوئ أذاء قى الدرلة 
على المستوى المحلي ومن بينهم الولاة المنتدبين للدوائر الإدارية (المطلب الثاني). 


- مرسوم تنفيذي رقم ٤۸4١-۷‏ السابق ذكره» جريدة رسمية عدد ۸۳, 
© - جريدة رسمية عدد .۸٤‏ 


۹۲۳ 


المطلب الأول: ضعف المهام المسندة للوالى المنتدب: 

رغم تعدد المهام التي أسندت لشخص الوالي المنتدب "كسلطة عدم التركيز " (» إلا أنها 
تظهر ضعيفة بحكم تعلقها بسلطة والي ولاية الجزائر» مما يجعل الوالي المنتدب مكلفا بمهمة 
(الفرع الأول)» وبحكم تراجع أغلبها لصالح فئة أخرى من الموظفين في الدائرة الإدارية. 
(الفرع الثاني). 


الفرع الأول: الوالى المنتدب "مكلف بمهمة" لدى والى ولاية الجزائر 


(0 Chabane BENAKEZOUH : « La ville d’ Alger et le Droit », OP- Cit., P. 
۹٤ 


قبل التطرق إلى المهام الموكلة للوالي المنتدب في ظل خصوصية نظام ولاية الجزائر 
(فقرة ثانية)» لا بأس أن نعرج ابتداء على المهام والاختصاصات المسندة لشخص رئيس 
الدائرة (فقرة أولى). 


الفقرة الأولى: صلاحيات رئيس الدائرة: صلاحيات معلقة على تفويض الوا 


نشير ابتداء إلى صعوبة تحديد وحصر كل الاختصاصات والصلاحيات التي يتمتع بها 
رئيس الدائرة لبعثرتها في النصوص القانونية ء لذلك ستقتصر در استنا على بعض النصوص 
الأساسية ومنها: 
- المرسوم التنفيذي رقم ۲٠١ -۹١‏ المؤرخ في: ٠۹۹٠/٠۷/٠١‏ المحدد لأحكام القانون 
الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية (. 
- المرسوم التنفيذي رقم ۲٠١ -۹٤‏ المؤرخ في: ٠۹۹٤/0۷/۲١‏ المحدد لأجهزة الإدارة 
العامة في الولاية وهياكلها . 


فمن خلال مطالعة النصان نسجل الملاحظات الآتية. 

١‏ - من الناحية الشكليةء تبرز مكانة شخص رئيس الدائرة- مع تبعيته لإدارة الولايةء كما 
يشير إليه عنوان المرسوم- من خلال مجموع المواد التي تناولت مهامه تم إلى طول 
البعض منهاء حيث يبلغ عددها ٠۸‏ مواد (. 

١‏ رئيس الدائرة استرجع سلطاته المهمة تجاه البلديات بصفة أبعد مما منح له بموجب 


المرسوم التنفيذي رقم -۹١0‏ ١٠٠۲ء‏ وهو بذلك يمارس سلطة وصائية معتبرة على 


Essaid TAIB : « Chronique de organisation administrative pour 1۹۹% », Revue IDARA, OP- Cit., P 11°.‏ -© 
7- جريدة رسمية عدد ١١ء‏ عذلت المادة ٠۷‏ منه بموجب المرسوم التنفيذي رقم ET‏ المؤرخ في: £ €/A/Y‏ 114 
المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم CET‏ جريدة رسمية عدد ٤١‏ 
)- جريدة رسمية عدد ۸ للعلم أن هذا المرسوم لم يتضمن ضمن تاشيراته نص المرسوم السابق ذكره» ولم يرد ايضا ما 
يفيد إلغائه. 
۳ من المادة ٠۹‏ إلى المادة ٠١‏ بالإضافة إلى المادة ١١‏ فقرة .٠ ١‏ 
1° 


البلديات... الأمر الذي يوحي بالرجوع إلى وضعية الحزب الواحد» فمضمون نص 
المرسوم التنفيذي رقم ۲٠١ -۹٤‏ نقل من المرسوم رقم ۸۲- ۲١‏ المحدد لصلاحيات 
رئيس الدائرة ‏ مع بعض الإضافات (. 

۳- من بين الصلاحيات الجديدة التي يتمتع بها رئيس الدائرة - والتي من شأنها تدعيم مركزه 
على مستوى الدائرة - أعطي له رأيا " استشاريا " في تعيين مسئولي الهياكل التقنية 
التابعة لإدارة الدولة في الدائرة (المادة ٠١‏ من المرسوم التنفيذي رقم »)١٠١ -۹٤‏ 
بالإضافة إلى مشاركته في أشغال مجلس الولاية بصفة استشارية أيضا (المادة ٠١‏ من 
المرسوم التنفيذي السابق). 

-٤‏ يسجل أيضا ضمن المرسوم التنفيذي رقم ۲٠١ -۹٤‏ "عودة" المجلس التقني ‏ المتكوّن 
من مسئولي مصالح الدولة الذي يغطي نشاطهم البلديات التي ينشطها هذا المجلس» هذا 
الأخير يساعد رئيس الدائرة في تنفيذ مهامه وبمساعدة الكاتب العام للدائرة أيضا العام 
(المادة ٠١‏ من المرسوم التنفيذي السابق)» لكن بدون توضيحات أخرى ما عدا الاجتماع 
الأسبوعي معهم (المدة .)٠١‏ 

-٥‏ عموم صلاحيات رئيس الدائرة- بدون ذكر تفاصيلها- تدخل ضمن مهام التنشيط 
والتنسيق والرقابة على أعمال البلديات الملحقة بالدائرة (الفقرة الثانية من المادة »)٠۹‏ 
لكن يجب أن نشير في هذا الصدد بأن أغلب المهام الموكلة لرئيس الدائرة بموجب 
المرسوم التنفيذي رقم ۲٠١ -۹٤‏ السابق ذكره تبقى مقيدة بتفويض الوالي. 
وهذا ما يمكن أن نفهمه من نص المادة ٠١‏ التي تنص:" يتولى رئيس الدائرة وفي إطار 
القوانين والتنظيمات المعمول بهاء تحت سلطة الوالي وبتفويض منه» وعلى 
الخصوص ما يأتي... ٠"‏ فنص هذه المادة خصص عموم المادة ٠۹‏ في فقرتها الثالثة 
والتي نصت على أنه :" يتصرف في الميادين المحددة في هذا المرسوم حسب 
شروطهاءوكذلك في أية مهمة يفوضها إليه الوالي". 

وإذا اكتفينا بالقول على اقتصار التفويض في مضمون المادة ٠١‏ فقط ء إلا أن هذه الأخيرة 
تعتبر العمود الفقري لمجمل صلاحيات رئيس الدائرة. 


مرسوم رقم ١ -A۲‏ مؤرخ في: 7۳ › جريدة رسمية» ص ۷ وما بعدها., 

©- Essaid TAIB, OP- Cit., P11“ etS. 
المذكور سابقاء جريدة‎ ۳١ -۸١ اسّس بموجب المرسوم رقم ۸۲- ۳۷۲ المؤرخ في: ۱۹۸۲/۱۱/۲۷ المتمم للمرسوم رقم‎ -۵ 
,٤۸ رسمية عدد‎ 


۹٦ 


الفقرة الثانية: الوالى المنتدب 
خصص كل من الفصل الخامس والفصل الثامن من المرسوم التنفيدي رقم ۹۷- ٤۸١‏ 
المحدد لتنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها ‏ مجموعة من المهام لصالح الوالي المنتدب 
في مساعدته للوزير المحافظ (آنذاك). 
ومع غياب النصوص القانونية "الموعود بها" ” إلى يومنا هذا بعد إلغاء النظام القانوني 
للمحافظة وتعويضه بنظام ولاية الجزائر» فإنه لم يحدث أي تغيير في هذا الشأن» لذلك ببقى 
الولاة المنتدبين يمارسون المهام بدون نص قانوني واضح. 
وعند تحليل المواد المتعلقة بالمهام» نسجل الملاحظات التالية: 
-١‏ من الناحية الشكليةء حصيلة المواد المتضمنة للمهام والاختصاصات تتمثل في ٠٦‏ مواد ° 
وهي قليلة مقارنة برئيس الدائرة. 
وقد تحصلت المادة ٠١‏ على أكبر حصَّة وهي تقابل المادة ٠١‏ بالنسبة لرئيس الدائرة. 
۲- يلاحظ أن أغلب المهام المسندة للوالي المنتدب - مع أهميتها- تتعلق بمجال التهيئة والتعمير 
وحماية البيئة (المادة )٠١‏ حيث شملت على ما يأتي: 
- تتنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة العمومية وحماية البيئة والسواحل. 
- مراقبة التعمير والتحكم فيه. 


۳- للاإشارة فإن عبارة "التفويض" فى المادة جاءت عامة» لذلك فقد براد بها كل من تفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء 

كما قرر الفقه والقضاء الإداري الفرنسي كضرورة للممارسة الإدارية فإذا كان النوع الثاني يعتبر كأبسط إجراء تنظيمي داخلي 

لمصلحة ماء فإن النوع الأول يعتبر إعادة تهيئة للاختصاصات بين السلطات الإدارية : 

- Zilemenos CONSTANTIN : Substitution et délégation en Droit administratif Français, L.G.D.J, Paris, 111é, PTY 
117/17/1۹ : جريدة رسمية عدد ۸۳ مؤرخة في‎ 


7- المادة ٠۳‏ من الأمر رقم ٠١ ٠٠٠٠١‏ المؤرخ في: ۲٠٠٠/٠۳/٠١‏ والمتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لهاء 
جريدة رسمية عدد .٠۹‏ 
- المواد من: ٠١‏ إلى ۲١‏ بالإضافة إلى المادة ٠١‏ والمادة .٠٤‏ 


- إعادة هيكلة الإطار المبني وتهيئته. 
- تنمية الأحياء والمدائن والتجمعات الكبر ى اقتصاديا واجتماعيا. 
2 تقلیص السكن الوضيع. 
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بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع التجهيزات الواقعة في الدائرة الإدارية ومتابعتهاء ولهذا 
الغرض يحضر الوالي المنتدب- أو يكلف من ينوب عنه- اجتماعات لجنة الصفقات لولاية 
الجزائر (المادة .)١١‏ 

وأما بغرض المحافظة على الأمن في إقليم الدائرة الإدارية (المادة )۲١‏ يترأس الوالي 
المنتدب لجنة أمن الدائرة تحت سلطة والي ولاية الجزائر . 
۳- إذا كانت المادة ٠٤‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤40‏ السابق ذكره تخص الجانب 
المالي» فإن المادة ٠١‏ تخص الهياكل والمصالح غير الممركزة ) على مستوى الدائرة الإدارية 
الموضوعة تحت سلطة الوالي المنتدب والذي يعتبر بمثابة المجلس التقني في الدائرةء إلا أن 
نص المرسوم لم يذكر اسمه» وقد ينافسه في رئاسة الاجتماع رئيس الديوان . 
-٤‏ مهام الرقابة على بلديات الدائرة الإدارية يقوم بها الوالي المنتدب» لكن بعبارة "التنشيط 
المحلي" (المادة .)٠١‏ 
وإذا كانت عبارة التنشيط لا تفيد "صراحة" معنى الرقابةء فإن التطبيقات والإحالة إلى نصوص 
قانونية أخرى تؤيد هذا المحتوى» حيث ظهر هذا "المفهوم" ابتداء من القرار المؤرخ في: 
٦70‏ المتضمن كيفيات تنظيم وتسيير مديرية التنظيم والإدارة المحلية تطبيقا 
للمادة ۳١‏ من المرسوم رقم ۷۹- ٠٤١١‏ المؤرخ في: ۱۹۷۹/0۹/٠۸‏ المحدد لتشكيل وتنظيم 
وتسيير المجلس التنفيذي للولاية 7ء حيث احتفظ بنفس المكانة في ظل نظام المحافظة © 
فلماذا لم يتم التصريح بها -أي الرقابة- في نص المرسوم التنفيذي ؟. 

مع العلم أن مهام التنشيط المحلي خصص له مكتب خاص في الدائرة الإدارية من 


٠‏ يضاف إلى تكوينها: ممتلين عن المديرية العامة للأمن والدرك الوطني والسلطات المحلية ضمن:" لجنة الأمن لولاية 
الجزائر"» تجمتع لوضع مخطط الأمن في الولاية وخاصة عند تدهور الوضع الأمني في العاصمة : 
Le Quotidien d’Oran du "‘/°*1/1۰*1: « Après la vague d’attentats ciblant ’Algérois : la commission de‏ - 
sécurité dQ’ Alger se réunit ».‏ 

-١7‏ ورد في نص المرسوم خطأ مطبعي» فبدلا من كتابة "غير الممركزة " كتب "اللامركزية". 
7- المادة ٠۳‏ من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: ۱۹۹۸/0۸/٠١‏ المحدد لتنظيم الدوائر الإدارية لمحافظة الجزائر 
الكبرى وسيرها المذكور سابقا. 

(0. Nasser LEBED : ['exercice de la tutelle sur les communes de la Daîra d’Oued- Zenati , OP- Cit., PYYY et S. 
المحدد للتنظيم الداخلي لمديريات محافظة الجزائر‎ ٠۹۹۹/٠٥/٠۸ من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:‎ ٠۳ المادة‎ -7 
. ١١ الكبرى» جريدة رسمية عدد‎ 
والمذكور سابقا.‎ ۱۹۹۸/0۸/۲١ من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في:‎ ٠ > المادة‎ -۳ 
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-٥‏ خارج هذه النصوص» يشرف الوالي المنتدب (أو من ينوب عنه كرئيس الديوان) على 
رئاسة مجموعة من اللجان المهمة على مستوى الدائرة الإدارية وهي نفس اللجان التي يترأسها 
رئيس الدائرة. 
ويمكن حصر هذه اللجان في: 
أ- لجنة التنازل عن أملاك الدولة (. 
ب-لجنة تسوية البناءات غير الشرعية 7ء هذه اللجنة جمّدت» مع العلم أن هذا المشكل 
يعتبر من أعقد الملفات وأصعبها التي تعاني منها و لاية الجزائر. 
ج- لجنة الطعن للضرائب المباشرة؛ هذه اللجنة حديثة النشأة بمقارنتها مع سابقتهاء حيث 
أنشأت لأول مرة على مستوى الدائرة بموجب الأمر رقم ۳١ -۹١‏ المتضمن لقانون المالية 
لسنة ۱۹۹۷ ()ء ثم أدمجت ضمن نظام محافظة الجزائر الكبرى وعلى مستوى الدوائر 
الإدارية بموجب القانون رقم ۹۷- ٠۲‏ المتضمن قانون المالية لسنة ۱۹۹۸ 7ء تحت تسمية 
لجنة الطعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة (المادة ٠١‏ من القانون). 
يضاف إلى هذه اللجان التلاث لجنة رابعة تتمثل في اللجنة التقنية السالفة الذكر» إلا نها غير 
مذكورة بصفة صريحة في النصوص القانونية المتعلقة بالدائرة الإدارية. 
وهي نفس اللجان التي احتفظ بها نظام ولاية الجزائر الحالي منذ سنة ۲٠٠٠١‏ تاريخ إلغاء 
القانون الأساسي لنظام المحافظة. 
٦‏ يلاحظ أن نص المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤4٠‏ ) لم يتضمن أية عبارة تفيد تمثيل الوالي 
المنتدب للدولةء وهذا ما قد يضعف من مكانته على المستوى المحلي» وتبين تبعيته وبقائه تحت 
سيطرة والي ولاية الجزائر» هذه الملاحظة توضحها المادة ٠١‏ من النص السابق عندما نصت 
على أنه:" تتمثل مهام الوالي المنتدب تحت سلطة الوزير المحافظ فيما يلي...". 
وهذا جعلنا نطلق على الوالي المنتدب صفة مكلف بمهام لدى والي ولاية الجزائر. 


مرسوم رقم ٠١ -۸١‏ مؤرخ في: ۱۹۸٦/٠۳/٠۹‏ المعدل للمرسوم رقم ۳-۸1 المحدد لتشكيل اللجان وكيفية عملهاء جريدة 
رسمية عدد ,١١‏ 
7- المادة ٠١‏ من مرسوم رقم -٥‏ ۲۱۲ مؤرخ في: ۱۹۸٥/۰۸/۱۳‏ يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي 
عمومية أو خصوصية كانت محل عقد و/ أو مبني غير مطابقة للقواعد المعمول بهاء وشروط إقرار الحقوق في تملك السكنء 
جريدة رسمية عدد ٤‏ مؤرخة في: .۱۹۸٥/۰۸/۱٤‏ 
- المادة ۲٠‏ من الأمر رقم ۳١ -۹١‏ مؤرخ في: ١٠/١/۱۹۹7ء‏ جريدة رسمية عدد ۸١‏ مؤرخة في: .٠۹۹١7/١١ /۳١‏ 
- المادة ۱١‏ من القانون رقم ۹۷- ٠۲‏ مؤرخ في: ۱۹۹۷/٠١/١١‏ جريدة رسمية عدد .۸٩‏ 
تختص هذه اللجنة بالنظر في الطعون الموجهة إليها والتي تتضمن مبلغا أقل أو يساوي: ٠٠٠,٠٠٠‏ دج. 
المرسوم التنفيذي رقم ١ SY‏ المتعلق بتنظيم وسير محافظة الجزائر الكبرى المذكور سابقا, 
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نشير في الأخير إلى سكوت النصوص القانونية فيما يتعلق بالرقابة التي تمارس على 
أعمال الولاة المنتدبين» فرغم أهميتها وفاعليتها في تتبع الأعمال والإنجازات الموجهة لتنمية 
الدائرة الإدارية عموما وتلبية لحاجيات المواطن خصوصاء إلا أن هذه الرقابة محصورة في 
الرقابة الرئاسية المعروفة في القانون الإداري» وحتى هذه الأخيرة تبقى غير مقننة أيضا. 

هذه الملاحظة لا تخص الولاة المنتدبين» بل تمتد إلى جميع الأسلاك الأخرى ومنها 


نكاد انون 


الفرع الثانى: تراجع مهام الوالى المنتدب 

بعد إصدار المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤40‏ السالف الذكر والذي حدد المهام المسندة 
للوالي المنتدب» تبعه صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: ۱۹۹۸/۰۸/۲١‏ المحدد 
لتنظيم الدوائر الإدارية للمحافظة. 

والغريب في الأمرء أن النص الأخير أحال معظم الصلاحيات والمهام لصالح رؤساء 
المشاريع والمكلفين بالدراسات 'ء مما يجعل الوالي المنتدب بدون مهام خاص به» وهذا ما 
يشكل في نظرنا تراجعا وتدهورا لمكانة الوالي المنتدب وإن كانوا يعملون تحت سلطته. 

والتساؤل يبقى مطروحا حول تناز ع الاختصاص من الناحية القانونية؟ 

لكن» بالرجو ع إلى بعض المبادئ القانونيةء يمكن القول بأن نص المرسوم التنفيذي أعلى 
مرتبة من نص القرار الوزاري المشترك إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية » تم إن نص 
القرار الوزاري المشترك لا يمكن أن يلغي أو يعدل الأوضاع القانونية التي أنشأت بموجب نص 
أعلى منه رتبة. 

وطبقا لقاعدة توازي الأشكال» فإن النص القانوني لا يلغيه أو يعدله إلا نصا في نفس 
الدرجة أو أعلى منه» لذلك فإن الإلغاء أو التعديل غير وارد في هذه الحالة. 


وهذا يعني بقاء هذه المهام في يد الوالي المنتدب بدون مناز ع. 


- يكفي الرجوع إلى نص المادة ٠٥‏ من القرار للتأكد من أنها نقلا حرفيا للمادة ٠١‏ من المرسوم التنفيذي رقم ۷۹-٠۷۲۸.وأما‏ 
تعويض عبارة "تقليص السكن المؤقت" بعبارة " امتصاص السكن المؤقت" فإنها تفيد نفس المعنى» ولا ننس الاختلالات 
الموجودة بين النصين بخصوص الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. 
- التدر ج الشكلي أو العضو ي » Hiérarchie Formelle ou Organique‏ «: 

- Yves GAUDEMET, OP- Cit., P 11. 


\ 


المطلب الثانى: الوالى المنتدب وتسيير الكوارث فى الدائرة الإدارية 


قياس فعالية دور الوالي المنتدب من خلال المهام المسندة له على مستوى الدائرة 
الإدارية مرتبطة بنوعية أدائها اليومي تجاه المواطنين» وهو ما يدخل في الاصطلاح الجديد 
المعروف بالمهام الجواري « 4انصذ×ه۲ مل «دزووز" » ١ء‏ هذا الأخير يرتبط ارتباطا وثيقا 
بمفهوم عدم التركيز السابق الذكر وكذا اللامركزية» كما أشار إليه الفقيه 
(J.CHEVALLIER)‏ ”. 

ذلك أن " الإصلاحات المنجزة خلال ٠٠‏ سنة المتعلقة بمصالح عدم التركيز للدولةء 
ساهمت بشكل واسع في إرساء جو من عدم الاستقرار والغموض» وهذا من خلال ممارسة 
الإدارات المركزية لمسؤولياتها تجاه الهيئات الإقليمية... وإن الوضع الحالي لهذه المصالح 
بعيد عن الاستجابة لمتطلبات المواطنين" ”. 

هذا الجانب من التقييم الصادر عن لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامهاء يمكن إسقاطه 
علی کل من مخلفات فیضانات ۲۰۰۱/۱۱/۱۰ وکذا زلزال ۲۰۰۲/۰۰/۲۱ » حیث لم یری أي 
أثر لدور الوالي المنتدب» والسبب في ذلك يرجع إلى عدم نجاعة النصوص القانونية الخاصة 
بتنظيم الإسعافات والتدخلات (الفرع الأول) وهذا ما يوؤثر سلبا على مكانتهم» إلا أنه 
وبخصوص الزلزال الأخير» قامت وزارة الداخلية ولأول مرة بتعيين عددا من "الولاة 
المنتدبين" لتسيير هذه الكارثةء لكن بدون إطار قانوني واضح (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: عدم فعالية النصوص القانونية المتعلقة بتسيير الكوارث: 
تظهر عدم نجاعة وفعالية النصوص القانونية المتعلقة بتسيير الكوارث من خلال ضعف 
إطارها القانوني (فقرة أولى)» بالإضافة إلى عدم مراعاتها لإجراءات الوقاية والتدخل على 


مستوى الدائرة الإدارية (فقرة ثانية). 


- أورد التقرير تعريفا للجوارية جاء فيه : " انطلاقا من مبدأً المساعدة أو المعاونة ( 4ازعهزلزوطاسء ه1 ) تعتبر مهام الجوارية 
لمر كزية رمب جردم اعد عى غلاا افر اران 

وهي -أي المهام الجوارية- تنبثق من مآلها الطبيعية للجماعات الإقليمية في توفير المتطلبات الأساسية والقاعدية وفي التكفل 
اليومي بنشاطات ومتطلبات وطموحات المواطن." : 


- Ibid, P.1AV. 

- Rapport Général du C.R.S.M.E, OP- Cit., P 1۸V. 

©- Jacques CHEVALLIER, Science Administrative, OP- Cit., P YY‘. 
©°- Rapport Général du C.R.S.M.E, OP- Cit., P 1۹1. 
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يمكن تصنيف الإطار القانوني المتعلق بالوقاية وتنظيم الإسعافات والتدخلات في حالة 


الكوارث ‏ بالنظر إلى موضوع هذه النصوص إلى نوعين؛ نصوص قانونية ذات المعالجة 


أولا: النصوص القانونية العامة: نقصد بها تلك النصوص التي أشارت إلى موضوع الوقاية من 
الكوارث بدون أن تذكر التفاصيل. 

نجد من بين هذه النصوص القانون رقم ٠۸ -٠١‏ المتعلق بالبلدية " في مواده: ۷١ »۷١‏ 
و٠‏ والقانون رقم ٠۹-٠١‏ المتعلق بالولاية © في المادتين: ٦٦‏ و ٠١١٠ء‏ هذه المواد تخص 
بوضع مخططات التدخل وتنظيم الإسعافات « 0۸S٤٣‏ ه۴1 » لكل من البلدية والو لاية. 

بالإضافة إلى القانون رقم -٠١‏ ۲۹ المتعلق بالتهيئة والتعمير 7» حيث تضمنت المادة 
١‏ منه على وجوب مراعاة أدوات التهيئة والتعمير لشروط التهيئة والبناء من الأخطار 

للعلم أن أدوات الهيئة والتعمير المشار إليها في النص تتمثل في كل من المخطط 
التوجيهي للتهيئة والتعمیر « ۴.5.۸.1 » ومخطط شغل الأراضي « ۴.0.8 » حسب نفس 


القانون. 


ثانيا: النصوص القانونية الخاصة: وهي النصوص التي عنيت بتفاصيل تنظيم وتسيير 
الكوارث والمخاطرء وفي هذا المجال يتعلق الأمر بمرسومين صادرا- في وقت متأخر- بعد 
الزلزال الذي ضرب ولاية "الأصنام" الشلف حالياء في شهر أكتوبر سنة ١۹۸٠ء‏ هذان النصان 
هما 


يقصد بالكارثة » Catastrophe‏ » بالحادثة المفجعة والتي تأخذ بعين الاعتبار عدم العلم بوقوعها مع جسامة الأضرار التي 
- الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث الطبيعيةء حلقة دراسيةء المدرسة الوطنية للاإدارة» دفعة ۰۰۴-۲ ص 
1 
۳- القانون رقم A-۰‏ المؤرخ في: ۷ ٠ 0٩  ///+/‏ المذكور سابقاء جريدة رسمية عدد ,٠١‏ 
7- القانون رقم ۰۹-۰ المؤرخ في: ٠/٢/۷‏ ۰۱۹۹ نفس عدد الجريدة الرسمية. 
-١‏ القانون رقم ۰- ۲۹ المؤرخ في: ۰۱۹٩ ///٠١‏ جريدة رسمية عدد ۳ مؤرخة في: ۷ 
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- المرسوم رقم ۲١١ -۸١‏ المحدد لشروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع 
الکو ات 
- المرسوم رقم ۸١‏ ۲۳۲ المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث . 
كل هذه النصوص أثبتت عجزها ومحدوديتها عند تطبيقها في الميدان» قبل وبعد حدوث 
الكارثتان وهذا ما بينته مخلفاتها الأليمة والجسيمة في الأرواح والممتلكات. 
حيث أن الكوارت الطبيعية والتكنولوجية ” أصبحت مصدرا لخطر حقيقي» لذا لابد من 
العناية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية من خلال تحديد سياسية للوقاية منها والتسيير البعدي 


بعد حدوثها (). 


الفقرة الثانية: عدم مراعاة النصوص القانونية إطار الدائرة الإدارية 

يذكر علماء الجيوفيزياء أن الجزائر عموما ومنطقة العاصمة خصوصا تقع في منطقة 
زلزالية نشيطة وهذا ما قد يجعلها عرضة للزلازل. 

كذلك موقع العاصمة داخل الحوض يجعلها عرضة للفيضانات في حالة ارتفاع نسبة 
سقوط الإمطار عن المعدلات الشهرية . 

هذه المعلومات والمعطيات العلمية إن دلت على شيء فإنما تدل على ضرورة الإسراع 
في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن وعلى كافة المستويات ابتداء من هيئة 
البلديات. 


(- (- المرسومان : رقم ۲۳١ -۸١‏ ورقم -۸١‏ ۲۳۲ مؤرخان في: ١٠/۸٠/١۱۹۸ء‏ جريدة رسمية عدد ٠١‏ المؤرخة في: 
A0۸۲۸‏ 

7 يقصد بالكوارث الطبيعية تلك التي تحدث بدون تدخل إرادة الإنسان مثل: الزلازل» الفيضانات» بعض الحرائق....الخ» أما 
الكوارث التكنولوجية فمنها ما تكون بسبب الإنسان مثل: تسرب الإشعاعات النووية» الحرائق والانفجارات في المناطق 
الصناعية والحضرية... فكل هذه الحوادث تكون بمشيئة الله عز وجل وقدرته. 

°- الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث الطبيعيةء مرجع سابق» ص ۲۹. 

3 المرجع السابق» ص. ٤٦‏ . 


ولقد تبيّن للعيان من خلال زلزال ۲٠٠٠/٠٠/۲١‏ أن السلطات العمومية لم تستفد من 
"التجربة" الأليمة خلال فيضانات باب الوادي» حيث أن الفترة الزمنية كانت قصيرة» وبقيت 
فكرة الإسراع في مر اجعة النصوص القانونية على مستوى الخطابات فقط. 

مع تأكيد مسؤولية ممثلي الدولة على المستوى المحلي خاصة الولايةء فهذه الأخيرة متلا 
لم تعبا بمحتوى الإنذار الذي تلقته من هيئة الأرصاد الجوية والتي تفيد سقوط كمية هامة من 
الأمطار. 

وما يؤخذ على المرسومين السابقين» أنهما لم يتعرضا إلى تنظيم مخطط الإسعافات على 
مستوى هيئة الدائرة ومن باب أولى الدائرة الإدارية الجديدةء مما يجعل رؤساء الهيئتين مجرد 
منفذي لأوامر وتعليمات الوالي فقط. 

وإذا أخذنا مثلا قرار والي ولاية الجزائر المتضمن الإعلان عن المخطط الاستعجالي 
للإنقاذ في ولاية الجزائر © بعد حدوث الزلزال» فإنه جاء في مضمونه إنشاء خلايا أزمة على 
مستوى الدوائر الإدارية برئاسة الوالي المنتدب. 

والواقع أن هذه الخلايا ما هي إلا أجهزة لرصد المعلومات والإحصائيات» بمعنى أنها 
تتكفل بالجانب الإعلامي أساسا. 

وكان من المفروض أن تشكل جهازا تنسيقيا بينها وبين البلديات المتضررة» ويكون لها 
مجالا منظما للتدخل فور وقوع الكارثة. 

ونتيجة لبطء التدخلات والإسعافات» شهدت بعض أحياء العاصمة غليان شعبي تعبيرا 
عن استيائهم وتذمرهم لضعف أداء السلطات العمومية وعجزها في أغلب الأحيان» خاصة بعد 
فيضانات »۲٠٠٠/١١/٠١‏ وهذا ما جعل السلطات العمومية تتدخل لإخماد لهيبها بشكل أو بآخر 
كما سيأتي بیانه. 


الفرع الثانى: آثار عدم نجاعة النصوص القانونية على دور الوالى المنتدب 


تدخل وتعامل السلطات العمومية بعد فيضانات باب الوادي وبعد الزلزال الذي ضرب 


ولاية بومرداس» وجزء كبير من ولاية الجزائر ‏ كان متميزا من كارثة لأخرى بالنظر إلى 
الإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع. 


- قرار والي ولاية الجزائر رقم /۹١‏ أ.ع مؤرخ في: .٠٠٠٠/٠۰٠/۲۱‏ 
1٤‏ 


حيث تدخل والي ولاية الجزائر وقام "بعزل" رئيس بلدية باب الوادي» وكلف واليا 
منتدبا بإدارة البلديةء بعد أن لوحظ العجز في تسيير مخلفات الفيضانات (الفقرة الأولى). 

كما قام وزير الداخلية بتنصيب "ولاة منتدبين" من نوع خاص» كلفوا بتسيير مخلفات 
الزلزال على مستوى ولاية بومرداس (الفقرة الثانية). 


الفترة الأولى- تكليف وال منتدب لتسيير الكارثة وإادارة بلدية باب الوادى 


هذا الإجراء الإداري ‏ الفريد من نوعه منذ إنشاء المحافظة جاء لاستتباب الأمن 
والسكينة العامة في نفوس العاصميين نتيجة المظاهرات والاحتجاجات التي قاموا بها ضد 
السلطات العمومية وممتليها على المستوى المحلي بسبب سوء تسييرها لمخلفات الكارتة. 

فكان رد فعل والي ولاية الجزائر قوياء حيث قام بإنهاء مهام رئيس بلدية باب الوادي © 
بعد أن اتهم بعدم كفاءته وعجزه في التكفل بمخلفات الفيضانات في أكبر منطقة متضررة. 

ثم كلف الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي بتسيير شؤون الأزمة مؤقتاء بينما 
كان الوالي المنتدب لباب الوادي عضوا في خلية الأزمة لولاية الجزائر. 


الفقرة الثانية: " ولاة منتدبون" لتسيير مخلفات زلزال بومرداس 

لجأت الحكومة ‏ إلى أخذ بعض التدابير والإجراءات لتدعيم تأطير المناطق المنكوبة 
من جراء الزلزالء ويتمتثل هذا الإجراء بصفة خاصة في تعيين ثم تسخير ٠۹"‏ ولاة منتدبين 
" في ولاية بومرداس المتضررة ووضعهم تحت سلطة والي هذه الو لاية. 

وحسب بعض اليوميات 7ء فإن هولاء الولاة المنتدبين ينتمون إلى سلك الأمناء 
العاميين للولايات كما هو الشأن لبعض الولاة المنتدبين في ولاية الجزائرء إلا أن مهمتهم نتعلق 


ببعض العمليات في الدوائر الأكثر تضرراء بمعنى أن مهمتهم مؤقتة. 


- مع جزء من ولاية تيزي وزو و ولاية البويرة. 
(- يومية الخبر بتاريخ: ٠٠١٠ /١١ /١١‏ " أول إجراء إداري بعد الكارثة: إنهاء مهام رئيس بلدية باب الوادي ". 
ها راء الق ي ت كان ها د ال مي حول لوا مل المطى الدع لى الو 
من ۸١‏ إلى ۸۳ من القانون رقم ٠۰۸ -٠١‏ المتعلق بالبلديةء للعلم أن هذا الأخير يحدد حالات اتخاذ هذا الإجراء الخطير. 

Le Quotidien d’Oran du : ¥1/۰°/۰*F « Neuf Walis Délégués dépêchés ù Boumerdes ». 1‏ -© 
6 کی ا لم تقك من الحضرن هل د غرم قفد الان عك تت إلى ورا اكاخاة ن وتا ن خض طا فا 
يجهلون هذا الإجراء مع العلم أن الجريدة الرسمية في تلك الفترة خلت من أي تعيين بشأنهم. 
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وحسب معلومات أخرى» فإن البعض منهم تم تنصيبهم من طرف وزير الداخليةء 
ولتسهيل أداء مهامهم دعموا ب١٠٠٠‏ إطار إداري سخرتهم وزارة الداخلية من بعض الولايات. 

من خلال هذه المعطيات» يمكن القول أن النظام القانوني لهذا النوع من الولاة المنتدبين 
يختلف في جوانب عديدة عن نظام الولاة المنتدبين للدوائر الإدارية في ولاية الجزائر» حيث 
وإن كانوا ينتمون إلى نوع من أنواع الأسلاك التي يتم اختيارهم منهاء إلا أن تعيينهم بواسطة 
المرسوم الرئاسي غير مؤكد بعد الاطلاع على الجريدة الرسميةء فبقي احتمال تعيينهم بقرار من 
وزير الداخلية» مع العلم أن شخص وزير الداخلية هو الذي يقوم بتنصيبهم متلهم مثل ولاة 
الولايات. 

وا كانت عة تشخير بحن المو طفن مفولة ر خاصة فى مل هذه الظرر ف اة 
إلا أن الأمر لا يمنعنا من التساؤل حول تعيين هؤلاء الموظفين في منصب الوالي المنتدب 
بالذدات ؟. 

فهل يريد وزير الدولة وزير الداخلية بهذا الإجراء أن يرسل رسالة إلى الولاة المنتدبين 
في ولاية الجزائر المعينين من طرف رئيس الجمهورية . 

أخيرا نشير إلى أن بعض الاحتجاجات والمظاهرات لا تزال تشهدها بعض بلديات 
AIRS NESS N SS SNA E‏ 


تاریخ غیر بعید (. 


- يومية الخبر: :۲٠٠٠/٠٥/۲۹‏ " وال منتدب لدلس". 
EL -Watan du : “1/۰1/1۰: « Des administrateurs dans les camps ».‏ -© 
۳ البعض من هؤ لاء " الولاة المنتدبين" تم تعیینهم 'ارسمیا" کو لاة منتدبين في بعض الدوائر الإدارية في ولاية الجزائر 
( الدائرة الإدارية للشراقة والدائرة الإدارية لباب الوادي) "مكافأة " لهم على حسن تسيير ملفات الكارتة كما أشار إليه مصدر 
وزارة الداخلية عند التعيينات الأخيرة لشهر أوت ٠٠٠٤‏ : 
HORIZON du : 1/A/Y ‘f,‏ - 
-١‏ يومية الخبربتاريخ: ":۲٠۰٠٤/٠۳/١١‏ وصفوا وعود الوالي المنتدب تحذيرا لهم: "سكان ضفتي الحراش يجددون 
الاحتجاج" و.يومية الخبر (نفس التاريخ):" مواطنون يغلقون الطريق في الرويبة". . 


خلاصة الفصل الثانى : 

تعرضنا في هذا الفصل إلى المكانة التي يحتلها الوالي المنتدب من خلال الدور الذي 
يلعبه على مستوى الدائرة الإدارية. 

وقد تعرفنا ابتداء إلى المنصب الهام الذي يتمتع به من حيث كونه من الموظفين السامين 
في الدولة تابع للإدارة الإقليميةء مع احتفاظه على نفس طبيعة السلك ألا وهو سلك الولاةء رغم 
إلغاء النظام القانوني لمحافظة الجزائر الكبرى سنة ۲٠٠٠١‏ وتعويضه بالنظام القانوني الغامض 
لولاية الجزائر كما سبق الإشارة إليه في الفصل الأول. 

وبالرجو ع إلى النصوص التنظيمية - من دون إحالة من قبل النصوص الأصلية - علمنا 
أن الولاة المنتدبين يختارون من بين سلك الأمناء العامين للولايات أو من بين سلك رؤساء 
الدوائر أو من خار ج السلك» يقوم بتعيينهم رئيس الجمهوريةء هذا الأخير مقيد بعدم تجاوز ١‏ % 
من المناصب» لكن من خلال عملية جرد التعيينات ابتداء من إنشاء نظام المحافظة سنة ٠۹۹۷‏ 
وإلغاء نظامها القانوني سنة ٠٠٠٠‏ والإبقاء على نفس التنظيم إلى أواخر سنة ۲۰٠۰٤‏ - كتاريخ 
بداية تحرير المذكرة- وجدنا نوع من الاستقرار أثناء فترة رئاسة الرئيس السابق خلافا للرئيس 
الحالي حيث تميزت بحركية واسعة خاصة بعد مرحلة الانتخابات. 

وقد لحظنا خلال تلك الفترة الطويلة ( أي )٠٠٠٤-٠۹۹۷‏ أن رئيس الجمهورية قد 
تجاوز في غالب الأحيان نسبة %١‏ من فئة خار ج السلك عند التعيين» وهذا ما قد يدخلها ضمن 
الحسابات السياسية والتي كان من المفروض عدم مراعاتها على حساب التسيير والتنظيم التي 
تعاني منه الإدارة الإقليمية عموما والعاصمة خصوصا. 
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وأما عن المهام المسندة للوالي المنتدب وبالإضافة إلى تميزها في بعض الجوانب عن 
المهام الموكلة لرئيس الدائرة والتي قد ترجع إلى خصوصية وتعقد مشاكل ولاية الجزائر 
كعاصمة الدولة إلا أنها تبقى غامضة وفضفاضة من ناحية تتفيذها على أرض الواقع. 

ثم إن قراءتنا للنصوص القانونية المتعلقة بهذا الجانب تفيد مدى تبعية الوالي المنتدب 
للوزير المحافظ سابقا ووالي الجزائر حالياء وهذا ما قد يضعف من مكانة ودور الوالي المنتدب. 


تبين هذه الدراسة أهم المشاكل التي تعاني منها الإدارة المحلية الجزائرية عموما 
والإدارة الإقليمية للعاصمة خصوصاء من ناحية الهيئات ومن ناحية الموظفين المشرفين عليها. 

هذه النتيجة اتضحت من خلال آخر التعديلات التي أجريت على النظام الحالي لولاية 
الجزائر ابتداء من سنة ٠٠٠١‏ المنقول عن التجربة القصيرة لنظام محافظة الجزائر الكبرى 
الذي أنشئ سنة ۱۹۹۷ والذي حاول إعطاء وجها جديدا لنظام العاصمة. 

هذا الأخير- المنظم بواسطة أمرين- أحدث سلسلة من التحولات والتعديلات على قانون 
الولاية الحالي رقم ٠۹ -٠١‏ والقانون رقم ٠۹ -۸٤‏ المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد» ليشمل 
إطارها الإقليمي ٠۷‏ بلدية عوض ۳۳ السابقةء تخضع لتنظيم إداري فريد من نوعه متكون من 
۲ دائرة إدارية تحت إشراف ولاة منتدبين. 

ولم يأتي تعديل سنة ۲٠٠١‏ المنظم بواسطة أمر كذلك- بعد إلغاء النظام القانوني 
لمحافظة الجزائر الكبرى- بأي جديد يذكر ما عدا زيادة عدد الدوائر الإدارية إلى ١١‏ دائرة 
إدارية. 

وقد تعرفنا من خلال الفصل الأول إلى غموض التنظيم الإداري الحالي لولاية الجزائرء 
والمشاكل والنقانص التي تعاني منها الدوائر الإداريةء وإن الاطلاع على النصوص القانونية 
وارتباطها الكلي بنظام المحافظة يفيد أن النظام الحالي لولاية الجزائر يمر بمرحلة انتقالية بدون 
أفاق واضحة» ولاشك أن هذا الوضع يوؤثر سلبا على وضعية الوالي المنتدب في الدائرة 
الإدارية. 

ومن بين الأسباب التي تم تشخيصها في التقرير العام للجنة إصلاح هياكل الدولة 
ومهامها (جويلية )۲٠٠٠‏ › يذكر أن جملة النصوص القانونية من أوامر وقوانين المتعلقة 
بالبلدية والولاية كان لها الأثر البالغ في تدهورهماء وخاصة من جهة المهام المسندة لهما عند 
تكريس المركزية بدلا عن عدم التركيز واللامركزية »وهذا رغم ميلاد مجال سياسي جديد 
ضمن دستور ۱۹۸۹ ( والمعدل سنة ١۹۹٠ء‏ لكن بدون أن يحدث أية نقلة نوعية وضرورية 
فيما يتعلق بنظام الجماعات الإقليمية . 


“- Rapport Général du C.R.S.M.E, OP- Cit., Po“. 
©- Cherif BENNADJI : « Chronique législative et réglementaire de année 144" », Revue des collectivités 
locales, Année 113¥, N°۰1, P13. 
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وبخصوص النظام القانوني الحالي "لمدينة الجزائر العاصمة "- كما سماها قرار 
المجلس الدستوري- فإن واقع تنظيمه الإداري يشير إلى أن ولاية الجزائر ابتلعت وسحقت من 
طرف الدولة وكذا إدارتها المسماة بالوصاية » وهذا يرجع إلى أسباب سياسية ومنها تخوف 
ومراقبة السلطة- المقيمة في العاصمة- لجميع التحركات والنشاطات مهما كانت طبيعتها. 

ثم تعرفنا من خلال الفصل الثاني على صعوبة تحديد المهام المسندة للوالي المنتدب 
للدائرة الإداريةء هذه المهام التي استحدثت بموجب المرسوم التنفيذي رقم ۹۷- ٤4١‏ تراجعت 
وانتقلت معظمها لصالح رؤساء المشاريع والمكلفين بالدراسات على مستوى الدائرة الإدارية 
بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: ۱۹۹۸/0۸/١‏ وهذا ما قد يؤثر على مكانته 
والدور الذي يجب أن يلعبه على رأس هيئة مهمة كالدائرة الإدارية» وخاصة من خلال علاقته 
بوالي " العاصمة ". 

والحاصل أن مكانة الولاة المنتدبين للدوائر الإدارية في ولاية الجزائر تعاني من 
غموض وضعف سواء من ناحية التنظيم الإداري للهيئة التي يشرفون عليها ”“ أو من ناحية 
المهام المسندة لهم. 

وفي محاولتنا لمعالجة بعض جوانب هذا النظام القانوني» نشير في آخر محطة لهذا 
البحث إلى جملة من الاقتراحات نلخصها في النقاط الآتية: 


أولا - نظرا للمكانة السامية لنص الدستور في هرم القواعد القانونية › عليه أن يلعب 


. 0 


دورا فعالا تجاه الجماعات الإقليمية» مما يضمن حمايتها من أي شكل من أشكال التجاوزات 


- ولعل من بين الأحكام الجديدة لدستور ٠۹۹١‏ في هذا الشأنء ما تضمنته المادة ٠١١‏ منه في فقرتها الثانية والتي تتص على 
أنه:" ينتخب ثلثا (۳/۲) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس 
الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي... ". 
Chabane BENAKEZOUH : « La ville d’Alger et le Droit », OP- Cit.,P ٠‏ 0( 

- نفس المشكل طرح - من خلال بعض جوانب هذا البحث - لهيئة "الدائرة" التي تعاني من التهميش منذ بداية التسعينيات» 
بسبب غياب رؤية واضحة للدولة تجاه هذه الهيئةء وهذا منذ صدور أول قانون جزائري للولاية سنة ٠۹٦۹‏ إلى يومنا هذاء بل 
إن الأمر يبقى غامضا خاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات سنة ۱۹۹۹ء حيث أشار إلى 
نيته في إلغاء الدوائر: 

Le Quotidien d’Oran : le 1۸/۰4/ Y‘‘Y du : « Et dire qu’il avait promit la dissolution des Dairas ».‏ - 
وهذا ما لم يبديه خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل .٠٠٠٠٤‏ 
إلا أن الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية أشار إلى نية وزارة الداخلية لتقليص عدد الدوائر البالغ عددها حاليا ٠١١‏ 
دائرة: 
- مجلة الفكر البرلماني» مجلس الأمةء الجزائرء عدد ٠١‏ سنة ۲۰۰۲ ص .٠١١‏ 
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التي تمارسها السلطة التنفيذيةء لذلك نقترح إضافة فقرة ثالثة للمادة ٠١‏ الحالية تتص على أنه : 
" ويمكن إنشاء جماعات إقليمية أخرى بواسطة قانون". 

فبناء على هذه الفقرة يمكن أن يصدر البرلمان قانونا خاصا لمدينة الجزائر يتضمن 
أحكام وقواعد مختلفة عن أحكام القانون المشترك « «ساصصه ازه5 »» هذا القانون الذي 
يراعي مفهوم "المدينة" التي تختلف عن "البلدية" ء وتمكنه الإفلات من قبضة السلطة 
السياسية. 

مع العلم أن هذا الأمر" يقتضي بالدرجة أولى إعادة التذكير في الأسس التي تقوم عليها 
اللامركزيةء مع إعادة رسم المحيط القانوني والتنظيمي العام الذي يحتضن استقلالية الجماعات 
المحليةء فاللامركزية التدريجية التي رسمها الدولة منذ البداية أظهرت فشلها" . 


ثانيا - إلغاء العمل بالأوامر التي بحوزة رئيس الجمهورية (المادة ٠٠١‏ من الدستور) أو 
اقتصارها على حالة واحدة وهي الحالة الاستثنائية (الفقرة الثانية من نفس المادة) وهذا 
"لخطورتها" على المجال التشريعي» حيث أنها تعطي لصاحبها سلطة تشريعية موازية لسلطة 
المجلس الشعبي الوطني صاحب الاختصاص الأصيل دستوريا. 


ثالثا - رد الاعتبار لقانون الولاية للهيئة الإدارية التي تتوسط الولاية ومجموع البلديات 
الموجودة على إقليمها كهيئة جوارية تساهم بفعالية في التنمية المحلية في إطار التنشيط 
والتنسيق والرقابة مع حصر مجال هذه الأخيرةء ذلك أن " لوحظ أن هؤلاء ( أي رؤساء 
الدوائر والولاة ) غالبا ما لا يأخذون بعين الاعتبار الحدود القانونية لرقابتهم ويسمحون 
بالتالي لآنفسهم التدخل في قضايا هي من اختصاص الجماعات المحلية. 

وتتلخص هذه الوضعية من خلال توجه رؤساء الدوائر خاصة إلى رؤساء البلديات 
وإلى الأمناء العامين مباشرة إما بالتحفيز أو التحريض للقيام بعمل معين'" © 
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والهدف من هذا التعديل هو جعل الدائرة مساحة للمشاركة الديموقراطية في مجال إنجاز 
المشاريع العمومية الجوارية بتمويل الدولةء هذه المشاريع التي لا يمكن أن تنجز إلا على 
مستوى هذه الهيئة لأسباب نذكر من بينها: 
-١‏ تعتبر أقرب هيئة تمتل الدولة بالنسبة للمواطن. 
۲ تمثيل الدولة على مستوى الدائرة دائم وغير منقطع» خلافا للمجالس الشعبية المحلية 
الأخرى» والتي يرتبط عملها بالعهدة الانتخابية. 
۳- هي الهيئة الوحيدة التي يمكن للدولة أن لا تفرط فيها تحقيقا للصالح العام من خلال إنجاز 
المشاريع العمومية الجوارية» مع تمكين المواطن من المطالبة بتوفير حاجياته بدون 
غطاء سياسي ر 
رابعا - تأسيس هيئة على مستوى الأمانة العامة للحكومة يناط لها فحص النصوص 
القانونية من الناحية الشكليةء لتفادي بعض لأخطاء المطبعية على الأقل» فإذا أخذنا على سبيل 
المتال ما تضمنه نص المرسوم الرئاسي المؤرخ في: ۲٠١٠/٠۸/٠١‏ المتضمن تعيين الولاة 
المنتدبين لدى والي ولاية الجزائر » حيث وردت عبارة:" ... والي منتدب لدى ولاية ...... " 
بدلا من:" ... والي منتدب لدى الدائرة الإدارية ..... " ونفس الخطأ وارد في النص باللغة 
الفرنسية « .... مل ورها¡W‏ ا a‏ é¢uع6اdé‏ iاهW‏ ... » 7ء هذا الخطأً يعتبر خطأ "فادحا" 
يجب أن لا يتكرر. 
خامسا - إعادة النظر في النظام القانوني للموظفين الساميين في الدولة عموماء مع 
تخصيص أحكام خاصة للموظفين الساميين للإدارة المحلية ومنها: الولاةء الولاة المنتدبين 
(إن أبقي عليهم) ورؤساء الدوائر. 
مع ضرورة الفصل بين اصطلاح الوظيفة السامية والمنصب العالي» هدا الأخير يخضع 
لقواعد خاصة أدنى» حيث يخرجون من نطاق التعيين بواسطة المرسوم عملا بالمعيار الشكلي. 
وكدا مراعاة شروط الالتحاق بها من كفاءة وخبرة الضروريتان مع تفادي المحاباة 
والمحسوبية. 


- Le Quotidien d’Oran : le 11/1۰/۰‘: « Quel devenir pour la Daira ». 
۰06/7 مؤرخة فى:‎ ٥٣ جريدة رسمية عدد‎ - 


7- الخطاً ورد في جميع قائمة التعيين لهذا المرسوم الرئاسي. 
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الدولة ومهامها في تقريرها وضع قائمة اقتراح تحوي ٠۳‏ أسماء ترتب ترتيبا اختياريا من 


0 ۰ . 0 ا 2 ۰ ۰ کہ م ۰ » م ۱ 
طرف كل وزارة معينة ويتمتعون بخبرة تتراوح بین ٠‏ و١٠‏ سنوات(. 


ومن أجل رفع مستوى أداء هؤلاء الموظفين تماشيا مع التحولات التي تعرفها الدولة في 
جميع المجالات وما نتج عن ذلك من ارتفاع حاجيات المواطن ونوعيتها يجب على النص 
القانوني - المتعلق بشروط التعيين في هذه المناصب- أن ينص صراحة على أن يكون هذا 
المر طف من خر دجي الد وة ال فة لار مم يكن فة اللات فة حار ج افك من 
° إلى %١‏ وهذا التعديل من شأنه أن يضفي الشفافية ويضمن عدم تحيز الإدارة باستردادها 
لوظيفتها الإدارية ودون أن يمارس عليها ضغوطات سياسية مهما كانت طبيعتها. 

سادسا - إعادة تنظيم وتوضيح مهام وصلاحيات الولاة المنتدبين بتخويلهم سلطة 

القرار في بعض المجالات الحساسة بنص قانوني واضح» دون الاختصاصات التي يتلقاها 
بتفويض من الوالي لتعقد المهام التي يتطلبها تسيير العاصمة» كما يمكنه أن يتلقى تفويضا من 
الوزير المنتدب المكلف بالمدينة. 

ولا يمنع من تأسيس هيئة على مستوى الدائرة الإدارية تضم ممتلي الجمعيات النشيطة 
والفاعلة على مستوهاء سواء أكانت جمعيات الأحياء أو تلك التي تنشط في المجال الاجتماعي› 
البيئي» الثقافيء...الخ» " وهذا ما سيسمح باقتراب مراكز القرار من المواطن بتطوير علاقته 
مع الإدارة المحلية" . 

وهو ما سيساعد على التخفيف من أزمة الثقة الموجودة بين المواطن والدولة الممثلة في 
الإدارة المحليةء هذه الأزمة الناتجة عن بيروقراطية أدائها وضعف ورداءة مستوى بعض 
قادتها. 

سابعا - ترسيخ مفهوم المهام الجوارية على مستوى الدائرة الإدارية - في ظل 
التحولات الجديدة للدولة - الذي يجب أن يؤخذ في الحسبان مجموعة من المتطلبات منها : 
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-١‏ تكفل التنظيم الإداري بنواحي أخرى للإقليم للتسيير الجواري» وهذا بالتركيز على الأحياء 
المهمشة في المدينة. 

- وضع نمط جديد للانتخاب الذي يضمن إعادة التوازن في التمثيل الشعبي المنتخب دون 
تهميش منطقة بما يضمن وجود الدولة. 

۳- تطوير أنماط المشاركة المباشرة للمواطن في التسيير» وخاصة التسيير 
المشترك "«٠1اءءعه)٤"‏ في ضل التقسيمات الجديدة وذلك بتوسيع المشاركة والتمثيل 
للجمعيات وجمعيات الأحياء أي المجتمع المدني عموما. 

-٤‏ في الأخير إعطاء الألوية في التمويل لكل النشاطات المتعلقة بالتسيير الجواري للميزانيات 
المحلية في إطار إصلاح المالية المحلية. ^ 

كما ندعو مجلة مجلس الدولة الفتية للمساهمة في إثراء وضبط قواعد ومبادئ القانون 
الإداري الجزائري عموما والجماعات الإقليمية خصوصاء وذلك بمشاركة أساتذة القانون من 


جهة» ومن خلال الاراء التي تبديها في قراراتها من جهة أخرى على أن لا تكون متناقضة. 


أخيراء وفي انتظار هذه الإصلاحات» سواء تلك التي تضمنها تقرير لجنة إصلاح هياكل 
ومهام الدولةء أو تلك التي حاولنا توضيحها في إطار هذا البحث لرد الاعتبار لخصوصية مدينة 
الجزائر للعاصمة الجزائرية من ناحية التنظيم الإداري المحكم البعيد عن المركزيةء والتأطير 
القائم على مبداً الحكم الر اشد" ءءم4٣إءu۷ه6‏ مه8" يبقى سكان العاصمة يتطلعون إلى غد 
أفضل. 
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ملحق (1): جداول توضح أسماء السادة الولاة المنتدبين للدوائر الإدارية مع الوظيفة التي 
كانوا يشغلونها قبل التعيين ابتداء مت التعيينات الأولى سنة ۱۹۹۷ (عهد المحافظة) إلى 
غاية التعديلات الأخيرة لسنة ٠٠٠ ٤‏ (ولاية الجزائر). 


سنة ۰.۱۹۹۷ 


السادة الولاة المنتدبين 
الشريف خير الدين 


محمد الصغير 
ابن لحرش 
عمار مداسي 


صالح شرادي 
محمد أوشان 


حمودة دیرم 


(/): خارج عن السلك. 


الدائرة الإدارية 
زرالدة 


الشراقة 


الدرارية 


e: 
2 


بئر مراد رایس 


بوزريعة 
باب الوادي 


حسين داي 


الخر اشن 


براقي 


الدار البيضاء 


الرويبة 


الوظيفة السابقة على التعيين 
/ 
E E a‏ 
الجمهورية 
أمين عام لولاية غليزان 
رئيس دائرة في ولاية تيبازة 


رئيس دائرة في ولاية الجزائر 


رئيس دائرة في ولاية الجزائر 
أمين عام في و لاية تبسة 


أمين عام في و لاية جيجل 


أمين عام في و لاية بسكرة 


رئيس دائرة في ولاية مسيلة 


أمين عام في ولاية البلدية 


النص القانوني 
/ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: 1 - ٠۱»‏ جريدة رسمية 
عدد °۷ مؤرخة في: ۱۹۹۷/۰۸/۲۷ 
مرسوم تتفيذي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ۲ - ٠۱‏ جريدة رسمية 
عدد °۷ مؤرخة في: ۱۹۹۷/۰۸/۲۷ 
مرسوم تتفيذي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ۲ - ٠۱»‏ جريدة رسمية 
عدد °۷ مؤرخة في: ۱۹۹۷/۰۸/۲۷ 
مرسوم تتفيذي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: 1 ٣‏ » جريدة رسمية 
عدد مؤرخة في: ° / 1۹7/۷ 
لم اعثر على النص* 
مرسوم تتفيذي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: | - ٠٣‏ جريدة رسمية 
عدد °۷ مؤرخة في: ۱۹۹۷/۰۸/۲۷ 
مرسوم تتفيذي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ۲ ٠»‏ جريدة رسمية 
عدد °۷ مؤرخة في: ۱۹۹۷/۰۸/۲۷ 
مرسوم تتفيذي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ۲ ٠»‏ جريدة رسمية 
عدد °۷ مؤرخة في: ۱۹۹۷/۰۸/۲۷ 
مرسوم تتفيذي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ۲ ٠»‏ جريدة رسمية 
عدد °۷ مؤرخة في: ۱۹۹۷/۰۸/۲۷ 
مرسوم تتفيذي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ۲ ٠»‏ جريدة رسمية 
عدد °۷ مؤرخة في: ۱۹۹۷/۰۸/۲۷ 
/ 
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٠٠٠٠١ سنة‎ 


السادة الولاة 
المنتدبين 


یوسف حفار 


(/): خارج عن السلك. 


الدائرة الإدارية 


زرالدة 


الشراقة 


الدرارية 


e: 
e. 


بئر مراد رایس 


بوزريعة 


باب الوادي 
حسین داي 


الحر اش 


براقي 
الذان السضاء 


الرويبة 


سیدی محمد 


الوظيفة السابقة على التعيين 


/ 
كاتب عام لدى ولاية الوادي 


مدير البناء والتعمير في ولاية 
بسكرة 


مدير الدراسات بالمديرية 
العامة للا المد 


كاتب عام في و لاية بومرداس 


كاتبة عامة في ولاية 


/ 
رئيس دائرة في ولاية 
ا 0 ر Sa‏ 


كاتب عام في ولاية الجلفة 


/ 
مدير البناء والتعمير في ولاية 
بومرداس 


والي منتدب للدائرة الإدارية 


للدرارية 
كاتب عام في و لاية الميلة 
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النص القانو ني 


/ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ٠۲٠٠١/۰۲۳‏ جريدة رسمية 
علد مؤرخة في:۰/۰۸ ۲۰۰۰/۱ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ٠۲٠٠۰/۰۲۳‏ جريدة رسمية 
علد مؤرخة في:۰/۰۸ ۲۰۰۰/۱ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ۲٠٠۰/۲۳‏ جريدة رسمية 
علد مؤرخة في:۰/۰۸ ۲۰۰۰/۱ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
ف ۲٠٠٠/۲۳‏ جريدة رسمية 
عدد °۸ مؤرخة في:۰/۱۰/۰۸٠٠٠٠‏ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ٠۲٠٠٠/۰۲۳‏ جريدة رسمية 
عدد °۸ مؤرخة في:۰/۱۰/۰۸٠٠٠۲‏ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
ف ۲٠٠٠/٠۳‏ جريدة رسمية 
علد مؤرخة في:۰/۰۸ ۲۰۰۰/۱ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ٠۲٠٠٠/٠۲۳‏ جريدة رسمية 
علد مؤرخة في:۰/۰۸ ۲۰۰۰/۱ 
/ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ٠۲٠٠٠/۰۲۳‏ جريدة رسمية 
علد مؤرخة في:۰/۰۸ ۲۰۰۰/۱ 
انظر الجدول السابق 


مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ۲٠٠٠/٠۸/١١‏ جريدة رسمية 
علد مؤرخة في :۰/۰۸ ۲۰۰۰/۱ 


:٠٠١١١ سنة‎ 


السادة الولاة 
المنتدبين 
عیسی قاید 


صالح شرادي 


(/): خارج عن السلك. 


الدائرة الإدارية 


براقي 


الدرارية 


بئر مراد رایس 


الشراقة 


اراش 


الال اننا 


الوظيفة السابقة على التعيين 


أمين عام لدى ولاية البليدة 


رئيس دائرة سيق 

- ولاية معسكر- 
والي منتدب للدائرة الإدارية 
بوزريعة (۰۰۰-۱۹۹۷) 


والي منتدب للدائرة الإدارية 
للدرارية 


والي منتدب للدائرة الإدارية 


للشراقة 


والي منتدب للدائرة الإدارية 


الكران 


النص القانو ني 


مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ٠١٠١ / ٦‏ جريدة رسمية 
عدد °۲ مؤرخة في:٦۱/۰۹/۱٠۰٠٠٠‏ 


لم اعثر على النص (*) 


مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
فی ٠۲٠٠٠/۰۲۳‏ جريدة رسمية 
عدد °۸ مؤرخة في:۰/۱۰/۰۸٠٠٠٠‏ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ١ ٠١ / ٦‏ » جريدة رسمية 
عدد °۲ مؤرخة في:٦۱/۰۹/۱٠۰٠٠٠‏ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ٠١٠١ / ٦‏ » جريدة رسمية 
عدد °۲ مؤرخة في:٦۱/۰۹/۱٠۰٠٠٠‏ 
مرسوم رئاسي لإنهاء المهام مؤرخ 
في: ٠١٠١ / ٦‏ جريدة رسمية 
عدد °۲ مؤرخة في:٦۱/۰۹/۱٠۰٠٠٠‏ 


1e Quotidien d Oran du ۳/۰/۰۰ :)*(‏ نقلا عن مصدر من وزارة الداخلية. 


1۱۸ 


سنة <( 


السادة الولاة 
المنتدبين 


عبد الرحمان أبو بكر 
بوستة 

سعید مزیان 
زيتوني أولاد صالح 


عبد الله رجيمي 


عمار روابحي 


الدائرة الإدارية | الوظيفة السابقة على التعيين 

الدار البيضاء | والي منتدب للدائرة الإدارية 
للشراقة 

مفتش عام في ولاية الجزائر 


سیدی محمد 


حسين داي رئيس دائرة نادرومة 
(ولاية تلمسان) 
باب الوادي امین عام لدى ولاية قالمة 
الشراقة أمين عام في و لاية 
عین تموشنت 
زرالدة رئيس دائرة مغنية 
(ولاية تلمسان) 
بوزريعة 


أمين عام لدى ولاية المسيلة 


1۱۹ 


ق (11) : معلومات خاصة بحالة الولاة المنتدبين المعينين فى تعديلات سنة 


ont 
سنةء مولود برأس العيون (ولاية باتنة)» متحصل على‎ ٤٠۸ عبد الله بن منصور:‎ * 
.)۱۹۸١( شهادة الهندسة‎ 


* عبد الرحمن أبو بكر: ٤۸‏ سنةء مولود بأيت عنان (ولاية تيزي وزو)» خريج 
المدرسة الوطنية للإدارة .)٠۹۸١(‏ 
* أبو بكر الصديق بوستة: ٤١‏ سنةء مولود بوهران» ومتحصل على ليسانس في 
الحقوق (۱۹۸۲). 
* سعيد مزيان: °٤‏ سنةء مولود بالسويدانية (ولاية تيبازة)» خريج المدرسة الوطنية 
للإدارة »)۱۹۷٤(‏ متحصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في التهيئة 
والتنمية المحلية )۱۹۸١(‏ وعلى شهادة الدراسات المعمقة في التعمير .)٠۹۸١(‏ 
عین "کوال منتدب" لتسییر مخلفات زلزال ۲۱ ماي ۲۰۰۲ ببومرداس. 
* زيتوني أولاد صالح: ٠١١‏ سنةء مولود بعين أرنات (ولاية سطيف)» متحصل على 
شهادة ليسانس في الحقوق (۱۹۷۸)» عين "كوال منتدب" لتسيير مخلفات زلزال ۲١‏ 
ماي ۲۰۰۲ ببومرداس. 
* عبد الله رجيمي: ٤١‏ سنةء مولود بعين العربي (ولاية قالمة)» خريج المدرسة 
الوطنية للاإدارة (۱۹۸۳). 
* عمار روابحي: °٤‏ سنة»ء مولود بفرندة (ولاية تيارت)» خريج المدرسة الوطنية 
للإدارة .)۱۹۷١(‏ 

ملاحظة: هذه المعلومات "الهامة" نشرت لأول مرة- حسب اطلاعي- من طرف جريدة 
"عمومية" [ ۱۹/0۸/1006 : HORIZON du‏ ] اعتمادا على مصدر من وزارة الداخليةء 
وهي خطوة إيجابية لترسيخ الشفافية في التعيينات. 
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قائمة النصوص القانونية 


١‏ الدساتير: 


دستور ۱۹۹۲۳. 
دستور .۱۹۷٩‏ 
دستور .۱۹۸٩۹‏ 
دستور ۱۹۹٩‏ المعدل للدستور ۹۸۹. 


النصوص التشريعية: 


الأمر رقم ۲٤-٦۷‏ مؤرخ في: ۱۹١۷/0٠/١۸‏ يتضمن قانون البلدية» جريدة رسمية 
عددا ۰. 

الأمر رقم ۳۸-٦۹‏ مؤرخ في: ٠۹٦۹/٠٠/۲١‏ يتعلق بالولايةء جريدة رسمية عدد ٤٤‏ . 
الأمر رقم ٠۸-۷۷‏ مؤرخ في: ٠۹۷۷/0۲/٠١‏ يتضمن التنظيم الإداري لمدينة الجزائرء 
جريدة رسمية عدد ۱۸ مؤرخة في: .١۹۷۷/۰٠۲/۰۲‏ 

قانون رقم ٠۹-۸١‏ مؤرخ في: ٤٠/۷٠/۹۸المعدل‏ والمتمم للأمر رقم ۲٤-٦۷‏ 
المؤرخ في: ۱۹٠۷/0٠/٠۸‏ المتعلق بقانون البلديةء جريدة رسمية عدد ۲۷. 

قانون رقم ٠۹-۸٤‏ مؤرخ في: ۱۹۸٤/0۲/٠٤‏ يتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلادء جريدة 
رسمية عدد ٠٦‏ مؤرخة في: .٠۹۸٤/0۰۲/۰۷‏ 

قانون رقم ٠۲-۹١‏ مؤرخ في: ۱۹۹٠/٠۲/٠٦‏ المتعلق بالوقاية وتنظيم المنازعات 
الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب» جريدة رسمية عدد ٠1‏ . 

قانون رقم ٠۸-۹١‏ مؤرخ في: ۱۹۹٠/٠٤/0١‏ يتعلق بالبلدية» جريدة رسمية عدد ٠١‏ 
مؤرخة في: ۱۹۹0/0٤/١١‏ . 

قانون رقم ٠۹-۹١0‏ مؤرخ في: ۱۹۹٠/٠٤/0۰١‏ يتعلق بالولاية» جريدة رسمية عدد ٠١‏ 
مؤرخة في: ۱۹10/0٤/١١‏ . 

قانون رقم ٠٤-٠١‏ مؤرخ في: ٠۹۹٠/٠٦/٠١‏ يتعلق بممارسة الحق النقابي المعدل 
بواسطة الأمر رقم ٠١-۹١‏ مؤرخ في : ۱۹۹٦/٠07/٠١‏ › جريدة رسمية عدد .٠١‏ 


٤ 


قانون رقم ۲۹-۹١0‏ مؤرخ في: ۱۹۹۰/٠۲/٠١١‏ يتعلق بالتهيئة والتعمير» جريدة رسمية 
عدد ٦۳‏ مؤرخة في: ۱۹۹۰/۱۲/۰۷. 

الأمر رقم ۳٠-۹١‏ مؤرخ في: ۱۹۹١/١١/٠١‏ يتعلق قانون المالية لسنة ۱۹۹۷ء جريدة 
رسمية عدد ۸١‏ مؤرخة في: .٠۹۹٦/۱۲/۳۱‏ 

أمر رقم ٠۷-۹۷‏ مؤرخ في: ۱۹۹۷/٠۳/٠١‏ يتعلق بالأحزاب السياسيةء جريدة رسمية 
عدد ۱۲. 

قانون رقم ۰۲-۹۷ مؤرخ في: ۱۹۹۷/۱۲/۳۱ يتضمن قانون المالية لسنة ۱۹۹۸ء 
جريدة رسمية عدد .۸٩‏ 

الأمر رقم ٠۸-۹۷‏ مؤرخ في: ۱۹۹۷/0٠/٠١‏ يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 
الانتخابات» جريدة رسمية عدد .١١‏ 

الأمر رقم ٠۹-۹۷‏ مؤرخ في: ٠۹۹۷/0۷/٠١‏ يتعلق بالأحزاب» جريدة رسمية عدد 
3¥ 

الأمر رقم ٠٤-۹۷‏ مؤرخ في: ٠۹۹۷/٠٠/١١‏ يتضمن التنظيم الإقليمي لولاية الجزائرء 
جريدة رسمية عدد ۲۸ مؤرخة في: .٠۹۹۷/۰٦/۰ ٤‏ 

الأمر رقم ٠١-۹۷‏ مؤرخ في: ٠۹۹۷/٠٠/۳١‏ يتضمن القانون الأساسي الخاص 
لمحافظة الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد ۳۸ مؤرخة في: .٠۹۹۷/٠٦/٠٤‏ 

قانون رقم ٠۹-٠١‏ مؤرخ في: ۲٠٠٠/٠٦/۲١‏ المعدل والمتمم للأمر رقم ٠١١-٦١‏ 
المتعلق بقانون العقوبات » جريدة رسمية عدد ٠١‏ مؤرخة في: .٠٠٠٠/٠٠٦/۲۷‏ 

الأمر رقم ٠٠-٠٠٠١‏ مؤرخ في: ۲٠٠٠/٠٠/٠١‏ يتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات 
التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم /٠١‏ ق.أ/ م.د/ ٠٠٠١‏ المؤرخ في: 
٠۷‏ المتعلق بمدی دستورية الأمر رقم ٠١-۹۷‏ المؤرخ في ٠۹۹۷/۰٥/۳۱‏ 
المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد .٠۹‏ 
قانون رقم ٠۸-٠۲‏ مؤرخ في: ۲٠٠۲/٠١/٠۸‏ يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة 


وتهيئتهاء جريدة رسمية عدد .٠٤‏ 


11° 


۳- النصوص التنظيمية: 


مر سوم ز انی رق 21 مورخ ف 10۹0/006 يتطق بار 5و اة الزائ : 
جريدة رسمية عدد ٤١‏ مؤرخة في: .٠۹۹1/۰۸/۰۷‏ 

مرسوم رئاسي رقم ۲۳۱-۹۷ مؤرخ في: ۱۹۹۷/۰٦/۲١‏ يتعلق بتعيين أعضاء 
الحكومة» جريدة رسمية عدد ٤٤‏ مؤرخة في: .٠۹۹۷/۰٦/۲۹‏ 

مز سوم اني رقم ۹٩-۹۷‏ مورخ فى ۱۹۹۷/4/١‏ المخد للظم الإذاری 
لمحافظة الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد ٠١‏ مؤرخة في: .٠۹۹۷/۰۸/۰٦‏ 

مرسوم رئاسي مؤرخ في: ۱۹۹۷/۰۸/۰۲ يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى الوزير 
محافظ الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد °١‏ مؤرخة في: .٠۹۹۷/۰۸/۰٩‏ 

مراسيم رئاسية مؤرخة في: ۱۹۹۹/0۸/۲۲ تضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى 
الوزير محافظ الجزائر الكبرى »› جريدة رسمية عدد °۸ مؤرخة في: .٠١۹۹۹/۰۸/۲١‏ 
مسوم زتاسۍ رقم ۲6۰-۹3 مورخ فى ۱۹۹۹/۰/۹ يكد التعيين في آلرظائت 
المدنية والعسكرية» جريدة رسمية عدد ۷١‏ مؤرخة في: .٠۹۹۹/۱۰/۳۱‏ 

مرسوم رئاسي رقم ٠٥-٠٠٠١‏ مؤرخ في: ۲٠٠٠/٠۳/٠١١‏ المتضمن تعديل المرسوم 
الرئاسي رقم ۲۹۲-۹۷ المؤرخ في: ۱۹۹۷/0۸/٠١‏ المحدد للتنظيم الإداري لمحافظة 
الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد ٠۹‏ مؤرخة في: .٠٠٠٠/٠٠/٠۲‏ 

مرسوم رئاسي مؤرخ في: ۲٠٠٠/٠۳/١‏ يتضمن تعيين السيد عبد المالك نوراني 
كوالي لولاية الجزائر» جريدة رسمية عدد .٠١‏ 

مرسومان رئاسیان مؤرخان في: ٠٠٠٠/٠۰۸/١۳‏ يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين 
لدى الوزير محافظ الجزائر الكبرى سابقاء جريدة رسمية عدد °٥۸‏ مؤرخان 
في: ۲۰۰۰/۱۰/۰۸ 

مرسوم رئاسي مؤرخ في: ۲٠٠٠/0۸/١١‏ يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية 
الجزائر» جريدة رسمية عدد °۸ مؤرخة في: ٠٠٠٠/٠١/٠۸‏ . 

مرسوم رئاسي رقم ۲٥٥-۲۰۰۰‏ مؤ رخ في: ۲٠٠٠/۰۸/۲١‏ يتضمن إنهاء مهام أعضاء 


ت مرسوم رئاسي رقم ۲۷۲-۹ مؤرخ في ۲٠٠٠/١٠/۲۲:‏ يتضمن إنشاء لجنة إصلاح 
هياكل الدولة ومهامها » جريدة رسمية عدد٤‏ ا . 
- مرسوم رئاسي رقم CTT‏ مؤرخ في: ۲۳ يعدل ويتمم المرسوم 
التنفيدي رقم ۲۲۸-١‏ جريدة رسمية عدد موؤرخة في: 7 
- مرسوم رئاسي مؤرخ في: ۲٠۰٠۱/٠۰۸/٠١‏ يتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي 
ولاية الجزائر» جريدة رسمية عدد °٠١‏ مؤرخة في: .٠٠٠٠/٠0۹/٠١‏ 
- مرسوم رئاسي مؤرخ في: ۲٠٠١٠۱/٠۰۸/٠١‏ يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية 
الجزائر» جريدة رسمية عدد ٠١‏ مؤرخة في: .٠٠٠٠/٠۹/۱١‏ 
- مرسوم رئاسي رقم ۲٠١-۰۳‏ مؤرخ في: ۲۰۰۳/۰٥/۰۹‏ يتضمن تعيين أعضاء 
الحكومة» جريدة رسمية عدد ۲۳ مؤرخة في: .٠٠٠٠/٠٠١/١١‏ 
Décret N° °1-TY1 du Y/۰1/13°۹, portant organisation de la commune‏ - 
dQ Alger, J.O.R.F. du Y°/۰1/13°۹, Page Y*1.‏ 
Décret N° 1۰-11 du 'f/۰1/141°, portant modification du décret‏ - 
N° 4-1 du Y4/۰1/14°۹, J.O.R.F. N° fY.‏ 
مرسوم رقم ۱۸۹-1۳ مؤرخ في: 4 المتضمن التنظيم الإقليمي 
للبلديات. 
مرسوم رقم ٠٠-٦۷‏ مؤرخ في: ۱۹7۷/٠٠/۲۷‏ يتعلق بالتنظيم الإداري لمدينة 
الجزائر» جريدة رسمية عدد .٠۹‏ 
مرسوم رقم ۳۱-۸۲ مؤرخ في: ۱۹۸۲/۰۱/۲۳ يحدد صلاحیات رئيس الدائرة 
جريدة رسمية صفحة ٠٤١‏ وما بعدها. 
مرسوم رقم ۳۷۲-۸۲ مؤرخ في: ۱۹۸۲/۱۱/۲۷ المتمم للمرسوم رقم ۳٠-۸۲‏ 
المؤرخ في: ۱۹۸۲/٠٠/۲١‏ جريدة رسمية عدد ٤۸‏ . 
مرسوم رقم ٥۹٤-۸۳‏ مؤرخ في: ۱۹۸٥/۱۰/۲۹‏ يتضمن تأسيس لباس للولاة 
ولرؤساء الدوائر» جريدة رسمية عدد .٤٥‏ 
مرسوم رقم ٠٤-۸٥‏ مؤرخ في: ۱۹۸١/0٠/٠١‏ يحدد التنظيم الإداري لمدينة 


الجز ائر» جريدة رسمية عدد ٠.۳‏ مؤرخة في: 11۸0/1/17 


1۷ 


مرسوم رقم ٥٥-۸٥‏ مؤرخ في: ۱۹۸٥/۰۳/۱۹‏ يعدل المرسوم ٤١-۸١‏ المؤرخ 
في: ۱۹۸۱/١۳/۲١‏ المحدد لتشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم ٠٠-۸١‏ المؤرخ 
في ۱۹۸/٠۲/٠۷:‏ المعدل والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال 
السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية أو مكاتب التسيير 
العقاري والهيئات العمومية»ء وكيفية عمل تلك اللجان» جريدة رسمية عدد٣١.‏ 

مرسوم رقم ٥۹-۸٥‏ مورخ في: ۱۹۸١/0۳/۲۳‏ المتضمن القانون الأساسي 
النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية» جريدة رسمية عدد ١١‏ مؤرخة في: 
1۸0/٤‏ 

مرسوم رقم ۲۱۲-۸١‏ مؤرخ في: ۱۹۸٥/۰۸/۱۳‏ يحدد شروط تسوية أوضاع 
الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقد و/ أو مبني غير 
مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار الحقوق في تلك السكن» جريدة رسمية عدد 
٤‏ مؤرخة في: ۱۹۸5/0۸/1٤‏ . 

مرسوم رقم ۲۳۱-۸١‏ مؤرخ في: ۱۹۸٥/۰۸/۲۰‏ یحدد شروط تنظیم التدخلات 
والإسعافات وتنفيذدها عند وقوع الكارثة» جريدة رسمية عدد ۲١‏ مؤرخة في: 
A09۸۲۸‏ 

مرسوم رقم ۲۳۲-۸١‏ مؤرخ في: ۱۹۸٥/۰۸/۲١‏ يتعلق بالوقاية من أخطار 
الكوارت» جريدة رسمية عدد ۳١‏ مؤرخة في: .۱۹۸٥/۰۸/۲۸‏ 

مرسوم رقم ٠١-۸۹‏ مؤرخ في: ۱۹۸۹/٠۲/٠۰۷‏ يحدد شغل المساكن الممنوحة 
بسبب ضرورة الخدمة الملحة ولصالح الخدمةء جريدة رسمية عدد ٠٦‏ مؤرخة في: 
۸ -- 

مرسوم تنفيذي رقم ۲۲٤-۸۹‏ مؤرخ في: ۱۹۸۹/٠۲/٠١‏ تحدد النظام الخاص 
للعمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في الهيئات والإدارات العموميةء جريدة رسمية 
عدد» ص ۱۱٤۲١‏ . 

مرسوم تنفيذي رقم ۲۳۱-۸۹ مؤرخ في: ۱۹۸۹/۱۲/۱۲ یحدد کیفیات وشروط 
تعيين أعضاء المجالس المؤقتةء جريدة رسمية عدد .٥٣‏ 


مرسوم تنفيذي رقم ۲۳۲-۸۹ مؤرخ في: ۱۹۸۹/۱۲/۱۷ يحدد كيفية تعیین 

المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر» جريدة رسمية عدد .٠۳‏ 
- مرسوم تنفيذي رقم ۹۹-۹۰0 مؤرخ في ۱۹۹٠/0۳/۲۷‏ يتعلق بسلطة التعيين والتسيير 

الإداري بشأن الموظفين وأعوان الإدارة المركزيةء الولايات والبلديات وكذا الهيئات 

العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لهاء جريدة رسمية عدد .٠١‏ 

مرسوم تنفيذي رقم ۲۰۷-۹۰ مورخ في: ۱۹۹۰/۰۷/۱٤‏ يتضمن تنظيم مجالس 
التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرهاء جريدة رسمية عدد ۲۹ مؤرخة في: 
1/۸ 

مرسوم تنفيذدي رقم ۹۰- ۲۲٣‏ مؤرخ في: ۱۹۹۰/۰۷/۲١‏ يحدد حقوق العمال 
الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم» جريدة رسمية عدد .١١‏ 

مرسوم تتفيذي رقم ۲۲۷-۹۰ مؤرخ في: ۱۹۹۰/۰۷/۲١‏ يحدد قائمة الوظائف 
العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية» جريدة رسمية عدد ١١‏ 
مؤرخة في: ۱۹۹0/0۷/1۷ . 

مرسوم تنفيذي رقم ۲۲۸-۹۰ مؤرخ في: ۱۹۹۰/۰۷/۲١‏ يحدد كيفية منح 
المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة» جريدة رسمية 
عدد ۲١‏ 

مرسوم تنفيذي رقم ۲۲۹-۹۰0 مؤرخ في: ۱۹۹۰/0۷/٠١‏ المعدل والمتمم 
للمرسوم التنفيذي رقم ۲۲٤١-۸۹‏ المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال 
المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العموميةء جريدة رسمية 
عدد ۲١‏ 

مرسوم تنفيذي رقم ۲۳۰-۹۰ مؤرخ في: ۱۹۹۰/۰۷/۲١‏ يحدد أحكام القانون 
الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحليةء جريدة رسمية عدد ٠١‏ 
مؤرخة في: ۱۹۹۰/۰۷/۲۸ . 

مرسوم تنفيذي رقم ۲٣٥-۹۰‏ مؤرخ في: ۱۹۹۰/۰۹/۲۹ يحدد قواعد تنظیم 
أجهزة الإدارة العامة للولاية وهياكلها ويحدد عملهاء جريدة رسمية عدد ۳۸ مؤرخة 


في :۰/۰ 1/۱ 


مرسوم تنفيذي رقم ۹۱- ۰٠٣‏ مؤرخ في: ۱۹۹۱/۰۸/۲٤‏ يحدد قائمة البلديات 
التي ينشطها كل رئيس دائرة» جريدة رسمية عدد .٤١١‏ 

مرسوم تنفيذي رقم ٥۳۹-۹۱‏ مؤرخ في: ۱۹۹۱/۱۲/۲١‏ يتضمن إنشاء قطاعات 
حضرية ببلدتي وهران و قسنطينة» جريدة رسمية عدد 1۹ . 

مرسوم تنفيذي رقم ٠1-۹۲‏ مؤرخ في: ۱۹۹۲/٠۲/٠۲‏ المعدل للمرسوم 
التنفيذي رقم ۳٠٠-۹١‏ المؤرخ في: ۱۹۹1/0۸/٠١‏ جريدة رسمية عدد .٠١‏ 

مرسوم تنفيدي رقم ۲٤١-۹۲‏ مؤرخ في: ۱۹۹۲/٠۹/٠٤١‏ يعدل ويتمم المرسوم 
التنفيذي رقم ۲٠٠-۹١‏ المؤرخ في: ٠۹۹ ٠/0۹/۲۹‏ المحدد لقواعد تنظيم أجهزة الإدارة 
العامة في الولاية وهياكلها ويحدد عملهاء جريدة رسمية عدد 1۷. 

مرسوم تنفيذي رقم ٥٤-۹۳‏ مؤرخ في: ۱۹۹٩/۰٥/۱۰‏ يحدد بعض الواجبات 
الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العموميةء 
جريدة رسمية عدد ١١‏ مؤرخة في: .٠۹۹۳/۰٠٥/۱۱‏ 

مرسوم تنفيذي رقم ۳۱٤-۹۳‏ مؤرخ في: ۱۹۹۳/۰۲/۱۹ يتضمن إحداث 
مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن يحدد مهامهم وقانونهم الأساسي› 
جريدة رسمية عدد .۸٤‏ 

مرسوم تنفيذي رقم ۷۲-۹٤‏ مؤرخ في: ٠١۳۱۹۹٤/۲۰‏ يحدد قائمة المناصب 
العليا في هياكل الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفهاء جريدة رسمية 
عدد ۱۸ مؤرخة في: ٤/۰ ٤/0۷‏ ۱۹۹., 

مرسوم تنفيذي رقم ۲٠١-۹٤‏ مؤرخ في: ٤/0۷/۲١‏ ۱۹۹ المحدد لأجهزة الإدارة 
العامة للولاية وهياكلهاء جريدة رسمية عدد ۸٤‏ مؤرخة في: .٠۹۹ ٤/۰۷/۲۷‏ 

مرسوم تنفيذي رقم ۱۷۷-۹٤‏ مؤرخ في: ۱۹۹٤/01/۲١‏ المعدل للمرسوم 
التنفيذي رقم ۲۸١-۹١‏ جريدة رسمية عدد ٤١‏ مؤرخة في: .٠۹۹٤/۰٦/۲۹‏ 

مرسوم تنفيذي رقم ٤۱۷-۹٩‏ مؤرخ في: ۱۹۹٦/۱۱/۲۰‏ يتضمن ننظيم وتسيير 
إدارة ولاية الجزائر» جريدة رسمية عدد ۷۲. 

مرسوم تنفيذي رقم ٤40-۹۷‏ مؤرخ في: ۱۹۹۷/۱۲/٠١‏ يحدد تنظيم محافظة 


الجزائر الكبرى وسيرهاء جريدة رسمية عدد ۳ مؤرخة في: SEED TARTAR:‏ 


۰ 


مرسوم تنفيذي رقم ۱٩٣-۹۸‏ مؤرخ في: ۱۹۹۸/۰٥/۰۳‏ يتعلق بتحويل الحقوق 
والالتزامات وكذا الأصول والخصوم من المجلس البلدي المشترك لمدينة الجزائر إلى 
محافظة الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد ۲۸ مؤرخة في: .۱۹۹۸/۰٥/۰٦‏ 

مرسوم تنفيذي رقم ۲۸٤-۹۸‏ مؤرخ في: ۱۹۹۸/۰۹/۱١‏ يتعلق بتنظيم مدينة 
عنابة إلى قطاعات حضريةء جريدة رسمية عدد 1١‏ . 

مرسوم نتنفيذي رقم ۳۷-۲۰۰۰ مؤرخ في: ۲۰۰۰/۰۲/۰۷ يحدد أنماط إنشاء 
وتنظيم وعمل خلايا التقارب والتضامن» جريدة رسمية عدد .٠٥‏ 

تعليمة وزارية مشتركة رقم ۲۸٤‏ مؤرخة في: ۱۹۹۳/٠٠/٠١‏ متعلقة بالكيفيات 
الخاصة بتتفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم ٥٤-۹۳‏ المؤرخ في: ٠۹۹۳/۰۲/۱١‏ الذي 
يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال 
المؤسسات العمومية. 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في: ۱۹۹۸/0۳/۲۸ المحدد للمناصب العليا 
لمصالح رئاسة الحكومة» جريدة رسمية عدد ٤١‏ مؤرخة في: .٠۹۹۸/۰ ٦/۱٤‏ 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في:٥٠/۹۹۸/0۸يتعلق‏ بتنظيم الدوائر الإدارية 
لمحافظة الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد ۸٤‏ مؤرخة في:۹۹۸/۱۱/۱۱٠.‏ 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في: ۱۹۹۹/۰٥/۰۸‏ يحدد التنظيم الداخلي لمديريات 
محافظة الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد ٦۲‏ مؤرخة في: .٠۹۹۹/۰۹/۰۸‏ 

قرار وزير الداخلية رقم 1۹۷۳ مؤرخ في: ۱۹۸١/٠١/۰۸‏ يحدد هيكلة الدائرة. 

قرار الوزیر محافظ الجزائر الکبری رقم ۰۸ مؤرخ في: ۱۹۹۸/۱۱/۱۷ يحدد 
طرق إنشاءء تنظيم وسير خلايا التقارب لمحافظة الجزائر الكبرى. 

قرار رقم ۰۲/ ق.أ/ م.د/ ۲۰۰۰ مؤرخ في: ۲۰۰۰/۰۲/۲۷ يتعلق بمدی 
دستورية الأمر رقم ٠١-۹۷‏ المؤرخ في: ٠۹۹۷/٠٠/١١‏ المحدد للقانون الأساسي 
الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى» جريدة رسمية عدد ٠۷‏ مؤرخة في: .٠٠٠٠/٠۲/۲۸‏ 

قرار والي ولاية الجزائر رقم /4١‏ أ.ع مؤرخ في: ٠٠٠٠/٠٠/۲١‏ يتضمن 
الإعلان عن المخطط الاستعجالي للإنقاذ في ولاية الجزائر. 


۲۱ 


١‏ الكتب؛ 


بوضياف عمار : الوجيز في القانون الإداري» دار ريحانةء الجزائر»ء بدون تاريخ 
النشر. 

الطماوي سليمان محمد: مبادئ القانون الإداري (دراسة مقارنة)» دار الفكر 
العربي» مصر» طبعة ١٠ء‏ سنة .٠۹۷۷‏ 

غل ف اا ا ك ا اا و 
النهضة العربية» مصر» طبعة أولى» .٠٠٠۲‏ 

لباد ناصر: القانون الإداري- التنظيم الإداري» منشورات دحلب» الجزائر» بدون 
تاريخ النشر. 

محمد فراد عبد الباسط: القانون الإداريء» دار الفكر الجامعي» مصرء الجزء ٠٠١‏ 


۲- الكتب باللغة الفرنسية: 


- Abderrahmane REMILI : Les Institutions Administratives Algériennes, 
S.N.E.D, Alger, ™ éd., VY. 

- Ahmed MAHIOU : Etudes de Droit public Algérien, O.P.U, Alger, 
AA, 


- Ahmed MAHIOU : Cours d’1nstitutions admıinistratives, O.P.U, Alger, 
۹۷7. 

- Alain PLANTEY : Traité pratique de la fonction publique, L.G.D.J, 
Tome ۰1, ™ éd., 13۷1. 

- Essaid TAIB : Droit de la fonction publique, é¢d. Houma, Alger, °". 

- Jacques CHEVALLIER : Science administrative, P.U.F ™ éd, °1. 


۲۲ 


-Jean GICQUEL: Droit constitutionnel et institutions politiques, 
Montchrestien, 1™ éd., 1334. 

- Lahcêne SERIAK : L’organisation et le fonctionnement de la Wilaya, 
1’ exemple d’une moyenne Wilaya, ed : E.N.A.G, Alger, 113۸. 

- Mıssoum SBIH : L’admıinistration publique Algérlienne, Hachette 
littérature, Paris, 11YY. 

- René CHAPUS : Droit administratif général, Tome ‘1, Montchrestien, 
o" Gd. 1. 

- René CHAPUS : Droit administratif général, Tome ‘", Montchrestien, 
E 


- Yves GAUDEMET : Traité de droit administratif, Tome ‘1, L.G.D.J, 
1" gd, ۰1. 


۳- الدوريات: 
2 جبار عبد المجيد: التنظيم اللامركزي للمدينة الكبيرةء المدينة الكبيرة في البلديةء 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونيةء الاقتصادية والسياسيةء الجزائر» عدد ٠۳‏ سنة ۱۹۹۷. 
2 الطماوي سليمان محمد: الإدارة المحلية في مصر بين وحدة النمط وتعدد الأنماط 
(النظام الخاص لمدينة الأقصر)ء مجلة العلوم الإدارية» مصر» عدد ۰۰۱ .٠۹۹۰‏ 
لباد ناصر: الأجهزة البلدية في الحالات الاستتنائيةء مجلة إدارة» مركز التوثيق 


و البحوث الإدارية ٬الجزائر»‏ عدد ۰0۲ سنة .١۹۹٩‏ 


؛- الدوريات باللغة الفرنسية: 
Chabane BENAKEZOUH : « La ville dQ’ Alger et le Droit », Revue‏ - 
IDARA, C.D.R.A, Alger, N°*1, **Y.‏ 
Cherif BENNADJI: « Chronique législative et réglementaire de‏ - 


année 1141 », Revue des collectivités locales, Alger, N° ‘1, 11۹. 


۲۲۳ 


- Christian BARBIER : « La circonscription administrative : réflexion 
sur un concept équivoque », A.J.D.A, N°, 1111. 

- Essald TAIB : « Chronique de organisation administrative de l’année 
1۹۹1 », Revue IDARA, C.D.R.A, Alger N'Y, 11۹1. 

- Essald TAIB : « Chronique de organisation administrative de 1’ année 
11۹۲ », Revue IDARA, C.D.R.A, Alger N°'1, 11۹. 

- Essald TAIB : « Chronique de organisation administrative de l1’année 
11۹۲ », Revue IDARA, C.D.R.A, Alger N°'1, 11۹€. 

- Essald TAIB : « Chronique de organisation administrative de l1’ année 
11۹° », Revue IDARA, C.D.R.A, Alger N°'1, 114°. 

- Essald TAIB : « Chronique de organisation administrative de l1’ année 
1۹۹° », Revue IDARA, C.D.R.A, Alger N°'Y, 1111. 

- Essald TAIB : « Le régime jJuridique du travailleur exerçant une 
fonction supérieur du parti ou de 1° Etat », R.A.S.J.E.P N°۰11۹A۸۸., 

- Louis FAVOREU : « Décentralisation et constitution », R.D.P, 11۸1. 

- Louis IMBERT : « Paris, Marseille et Lyon », éd. Juris- Classeur 
Administratif, Vol.‘ YT, 133۸. 

- Maris- Françoise SHOUCHON- ZAHN : « L’admıinistration de la ville 
de Paris depuis 1^Y », R.F.A.P, N°, 11۸1. 

- Mohamed LABIDI : « L’administration territoriale en Tunisie », in 
L’ administration territoriale au Maghreb, Revue C.M.E.R.A, Alger, 
۹۸۹. 

-Mohamed El-Amine BOUSSOUMAH: «La situation de la 
constitution de 11۸۹ entre le: 11/۰1/11۹۲ et le: 11/11/14141 », Revue 


IDARA, C.D.R.A, Alger, NY, ***. 


٤ 


- Mohamed El-Amine BOUSSOUMAH: « Compte rendu de thêèse de 
doctorat : la fonction gouvernementale en Algérie », Revue IDARA, 
C.D.R.A, Alger, N°‘, °1. 

- Rachid KHELLOUF!T : « Les avatars de la ville d’ Alger ã travers ses 
statuts », R.A.S.J.E.P, Numéro Spécial, ‘1. 

- Sylvain ALLEMAND : «La ville en dêbats », In la ville et 
urbanisation, Revue Repêres, éd. Marinoor, Alger, N°*Y, 11۹Y. 


- Xavier PREROR : « Le statut des villes- capitales », R.F.P, 11۸1. 


ه ‏ المذكرات: 
- بن تاري علي: دور وسلطات الوالي في الإدارة الجزائريةء مذكرة ماجستير» كلية الحقوق› 
جامعة وهران»› سنة ,.۱١۹۹۱‏ 
- بوخروبة كلثوم: النظام القانوني للموظف السامي في الجزائرء مذكرة ماجستيرء كلية الحقوق» 
فة ۹۹ 
- عباس راضية: الأمين العام للجماعات المحليةء مذكرة ماجستير » كلية الحقوق» سنة .۲٠١١‏ 
- سعودي محمد العربي: الوضع القانوني للهيئات المحلية الجزائرية (مرحلة قبل الاستقلال)» 
مذكرة ماجستير» كلية الحقوق» سنة ۲٠٠۲‏ 
- محديد حميد: التشريع بالأوامر في دستور ۱۹۹١‏ وتأثيره على استقلال البرلمانء مذكرة 
ماجستير» كلية الحقوق» سنة .٠٠٠۲‏ 
- مقطف خيرة: تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر منذ ٠۹١۷‏ إلى يومناء مذكرة ماجستير› 
كلية الحقوق» سنة .۲٠٠۲‏ 


٦‏ المذكرات والأطروحات باللغة الفرنسية: 


- Ahmed KARAA : La Daira échelon controversé de déconcentration, 


Mémoire de Magistêre, institut de droit, Alger, 11۸1. 
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- Chabane BENAKEZOUH : administration territoriale déconcentrée 
en Algérie, Mémoire de Magistêre, institut de droit, Alger, 11V. 

- Chabane BENAKEZOUH : La déconcentration en Algérie, thêse de 
doctorat, institut de droit, Alger, 13۷۸. 

- Mahmoud BOUZERDE : Les fonctions supérieures en Algérie, 
Mémoire de Magistêre, institut de droit, Alger, 1۹1". 

- Nasser LEBED : l’exercice de la tutelle sur les communes de la Daira 
d’Oued- Zénati, Mémoire de Magistêre, institut de droit, Alger, 11۹". 

- Rachid KHELLOUFT: le statut de la ville d’ Alger, Mémoire de 


Magistèêre, institut de droit, Alger, 13۷۸. 


۷- وثائق أخرى: 


- قاعدة عمل لإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالولاية» وزارة الداخلية والبيئة 
والإصلاح الإداري» جوان .٠۹۹۹‏ 

- قاعدة عمل لإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلديةء وزارة الداخلية والبيئة 
والإصلاح الإداري» جوان .٠۹۹۹‏ 

- بوصبيع صالح وطيب السيد: النظام القانوني للوظيفة السامية في الجزائرء حلقة دراسيةء 
المدرسة الوطنية للاإدارة» الجزائر» .۱١۹۸۸-۱۹۸۲۷‏ 

- النظام القانوني للعاصمة (من الولاية إلى محافظة الجزائر الكبرى)» حلقة دراسية» المدرسة 
الوطنية للادارة» الجزائر» .٠۹۹۹-۱۹۹۸‏ 

ا الرئ رتو كرت ا ج و ر 
ETE SI‏ 


۸ وثائق أخرى باللغة الفرنسية: 


۲١ 


- Agath VAN LONG, Geneviére GONDOUIN, Véronique INSERGET- 
BRISET : Dictionnaire de Droit administratif, éd. Armond Colin, Paris, 
114۷. 

- Gouvernorat du Grand Alger : Le grand projet urbain de la capitale, 
A.N.E.P, Alger, Vol ‘1, 113۸. 

- Rapport Général sur la réforme des structures et des missions de 1° Etat, 


C.R.S.M.E, présidence de la république, Juillet '** 1, Non publié. 


۹- الجرائد اليومية: 


الخبر» بتاریخ: ۱۹۹۷/۱۲/۰۳. 
E‏ 
الشعب» بتاریخ: .٠٠٠٠/٠۰۳/۰۲‏ 
لو ار 0 
A‏ 
الخبرء بتاریخ: ٠٠٠٤/۰۳/۱۱‏ 

TL 


- El- Watan du :*/1/1۹4V, 

- El- Moudjahed du : * / Y/N‘, 

- El- Watan du: / T/T, 

- Le Quotidien d’Oran du : ۰/1/11. 
- Le Quotidien d’Oran du : 11/۰90/1۰۰. 
- El- Watan du :./ 1/1 


۷ 


Le Quotidien d’Oran du : 11/1۰/1۰‘. 
Le Quotidien d’Oran du : 1V/ A/T‘ ‘f, 
Horizon du : 1A/ A/T ‘€, 


Le Quotidien d’Oran du : 1/۸/1 ۰‘, 
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